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  )شيلي(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    ساليناس بورغوس          السيد   :الرئيس

      
  المحتويات

  

  بيان من رئيس الجمعية العامة
 الـــدولي عـــن أعمـــال دورتهـــا الثالثـــة  تقريـــر لجنـــة القـــانون:  مـــن جـــدول الأعمـــال٨١البنـــد 
  )تابع( والستين

تقرير لجنة الأمم المتحدة للقـانون التجـاري الـدولي عـن أعمـال              :  من جدول الأعمال   ٧٩البند  
  )تابع(دورتها الرابعة والأربعين 

  )تابع(إقامة العدل في الأمم المتحدة :  من جدول الأعمال١٤٣البند 
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  .٠٠/١٠افتُتحت الجلسة الساعة   
  بيان من رئيس الجمعية العامة

 دعا رئيس الجمعية العامة للإدلاء بكلمة أمـام        الرئيس  - ١
  .اللجنة

قـال إن   ): رئيس الجمعية العامة  ) (قطر (السيد النصر   - ٢
اللجنة تتناول طيفا واسعا من الموضوعات القانونية تجمـع بـين           

الـصعب  العمق وسعة النطاق وبين ما هو معتاد ومبتكر، ومن          
ــدها   إحــ ــسرعة الــتي يري ــةراز تقــدم بال ــودأغلبي ورأى أن .  الوف

 والجديــدة تتطلــب الجهــد المتواصــل وروح    المعتــادةالمواضــيع 
ــاونال ــشكل. تع ــين أهميــة      وي ــشرافي، يــوازن ب ــج است  اتبــاع نه

المسائل المطروحة والآراء المختلفة التي عادة ما تصحبها بحكـم          
ديد من التحـديات  اختبارا لقدرة اللجنة على فهم الع   طبيعتها،  

  .التي تواجهها والتصدي لها
 تقـدم   لإحـراز واستطرد قائلا إن هناك حاجة متزايـدة          - ٣

ملمـــوس في تـــضييق الفجـــوة بـــشأن بعـــض عناصـــر مـــشروع  
مـن شـأنه الإسـهام    الاتفاقية الـشاملة بـشأن الإرهـاب، والـذي         

ز الجهـود   يزتعالإطار القانوني الدولي و   بشكل ملموس في إثراء     
  .كافحة الإرهابالدولية لم

ــائلا إن    - ٤ ــى ضــمان    وأضــاف ق ــضا عل ــة تعمــل أي اللجن
الإنصاف واتباع الإجراءات القانونية الواجبـة في إقامـة العـدل           
ــن       ــا يعكــس احتياجــات مؤســسة م ــم المتحــدة، مم داخــل الأم

ــشرين   ــد والعـ ــرن الواحـ ــسات القـ  ـــ. مؤسـ ــا فتئ ــة  تومـ الولايـ
 تلتزم جميـع     حيث القضائية العالمية تثير أيضا مناقشات متوقعة،     

  .لعدالةلالأطراف بمكافحة الإفلات من العقاب خدمة 
ســيادة القــانون أساســية لبنــاء مجتمــع إرســاء ورأى أن   - ٥

، وأن الـــشيء نفــسه ينطبـــق علـــى  قوامــه الرخـــاء والاســتقرار  
ــشة هــذا     .المجتمــع العــالمي  ــة أفــضل مكــان لمناق ــال إن اللجن وق

لتـــوفير أســـباب البنـــد، وأعـــرب عـــن بـــالغ التقـــدير لجهودهـــا 

. لاجتمـــاع رفيـــع المـــستوى بـــشأن ســـيادة القـــانون النجـــاح ل
 هذا الحـدث  وأضاف أنه سيكمل تلك الجهود ويدعمها لجعل        

  .المستوياتفي تعزيز سيادة القانون على جميع أساسية لبنة 
تقرير لجنـة القـانون الـدولي       :  من جدول الأعمال   ٨١البند  

 A/66/10) (تــــابع (عــــن أعمــــال دورتهــــا الثالثــــة والــــستين
Add.1 و

)١((  
أعـاد تأكيـد    ): باكـستان  (السيد شـير باهـادور خـان        - ٦

 المتعلقـة بحمايـة الأشـخاص       موقف وفده بـشأن مـشاريع المـواد       
ــا ــة الم   لاتفي ح ــة الدول ــال إن أولوي ــوارث، فق ــضر الك رة في ت

لإغاثـة في حـالات الكـوارث تنـبني علـى      لمجال تقديم المساعدة    
دولي، وهو على وجه التحديـد سـيادة        المبدأ المحوري للقانون ال   

ورأى أنــه . الدولـة، وتنبثـق عـن واجـب الدولـة تجـاه مواطنيهـا       
ــة لينبغــي  ــضررةلدول ــولى  المت ــن   أن تت ــها م ــيم حاجت ــادة تقي ري

المــساعدة الدوليــة وأن تتــصدر تيــسير عمليــات الإغاثــة داخــل  
 .إقليمهــا وتنــسيقها وتوجيههــا ومراقبتــها والإشــراف عليهــا     

ويـرى  .  هذه العمليات بناء على موافقتها فقـط       ويجب أن تنفذ  
 هـو أهـم أحكـام       المتـضررة أن تأكيد أولويـة دور الدولـة        وفده  

مــشاريع المــواد، ويعــرب عــن تقــديره لتفــضيل القــوانين المحليــة  
  .المتضررة في تنسيق جهود الإغاثةعند تأكيد أولوية الدولة 

واستطرد قائلا إنه يتعين تجنب أي حكـم ينـشئ حقـا              - ٧
فمـن الناحيـة التاريخيـة، يـبنى تقـديم          . قانونيا في تقديم المـساعدة    

المـــساعدة علـــى التعـــاون والتـــضامن الـــدوليين، ولـــيس علـــى   
وأشـار إلى أن    . تأكيدات بشأن الحقوق والالتزامـات القانونيـة      

واجـب الدولـة     (١٠الافتراض المطـروح في مـشروعي المـادتين         
ــضررة ــساعدة  المتــ ــاس المــ ــة  مو (١١ و)  في التمــ ــة الدولــ افقــ
بأنـــه في حالـــة حـــدوث )  علـــى المـــساعدة الخارجيـــةالمتـــضررة

كارثة عظيمة، فإن الدول لن تسعى للحـصول علـى المـساعدة           

__________ 
 .سيصدر في وقت لاحق  )١(  
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. من المجتمع الدولي، سيقوض الممارسة الحالية للتعـاون الـدولي         
وينبغي للجنة أيضا أن تنظر في ما إذا كان يتعين اعتبار الـدول     

ــا مـــن والأمـــم المتحـــدة و لمنظمـــات الحكوميـــة الدوليـــة  اغيرهـ
غـــير الحكوميـــة المختـــصة متـــساوية مـــن الناحيـــة   المنظمـــات و

  ).الحق في عرض المساعدة (١٢القضائية في مشروع المادة 
أشـارت إلى مـشاريع     ): الأرجنـتين  (دة ميليكاي يالس   - ٨

المواد المتعلقة بآثار التراعـات المـسلحة علـى المعاهـدات فقالـت             
ــ ــدول  دراســتجــرى  يجــب أن هإن علــى أســاس  ة لممارســات ال

ولكن، حين يتعلـق الأمـر بـدولتين        . المشاورات مع الحكومات  
أو أكثر، لا يمكن اعتبار الملاحظات المتعلقة بممارسات الـدول          

 مــن جميــع حــصلت علــى تأييــد كــاف حياديــة ومفيــدة إلا إذا 
ــة  ــدول المعني ــشأن    . ال ــه ب ــد تحفظات ــدها تأكي ــذلك يكــرر وف ول

ــى الموض ــ  ــات عل ــالتعليق ــن الاتحــاد الأوروبي  وردت تيوع ال  م
)A/CN.4/592 .(         واعتبرت أنه يتعين التمييز بصورة دقيقـة بـين

تحليل أثر التراع المسلح على إنهاء بعض المعاهـدات أو تعليقهـا            
وتحليل الحالات الفعلية أو القانونية التي اعترفـت بهـا الأطـراف      

. المـسلحة وقت إبـرام المعاهـدة، ولا يمكـن أن تتـأثر بالتراعـات             
وذكرت أن اسـتمرارية المعاهـدات مبـدأ أساسـي ينبغـي الـنص              

ن المبـدأ   فـإ  علاوة على ذلـك   و.  في مشاريع المواد   بوضوحعليه  
 سـاريا   يظـل الجوهري الذي مفاده أن العقد شـريعة المتعاقـدين          

ــة وقــوع نــزاع مــسلح   وينبغــي ألا يُعتــبر وجــود  . حــتى في حال
ما سـببا قائمـا بذاتـه       نزاع مسلح يشمل دولة طرفا في معاهدة        

وأشـارت إلى أن وفـدها يوافـق        . يبرر عـدم الامتثـال للمعاهـدة      
علــى مقتــرح اللجنــة الــذي يفيــد بــأن الجمعيــة العامــة يجــب أن 

بمـشاريع المـواد في قـرار، وأن تـضعها في مرفـق لـه،          تحيط علما 
بغرض النظر فيهـا في المـستقبل إذ أن ممارسـات الـدول ليـست               

  . لتبرير إبرام اتفاقيةبما يكفي اضرمنتشرة ومتسقة في الح
وقالــــــت بخــــــصوص موضــــــوع طــــــرد الأجانــــــب    - ٩
 لاحـق بـشأن ممارسـاتها       تـاريخ حكومتها سـتقدم تقريـرا في        إن

في ما يتعلق بالآثار الإيقافية لوسائل الإنصاف وبشأن إمكانيـة          

التمييز بين الأجانب الموجودين بطريقة قانونية أو غـير قانونيـة           
 الـــتي تقـــوم بـــالطرد، كمـــا هـــو مطلـــوب في في إقلـــيم الدولـــة

  ).A/66/10( من تقرير اللجنة ٤٢  و٤٠الفقرتين 
 لات مــا يتعلــق بحمايــة الأشــخاص في حــا وأفــادت في  - ١٠

ضـرورة   التركيـز علـى      ه ينبغـي  يـؤمن بأن ـ   الكوارث بأن وفـدها   
ــة، الــذي يــشمل واجــب    ا ــدأ ســيادة الدول ــرام الكامــل لمب لاحت

. لمـساعدة إلى الأشـخاص في إقليمهـا    الدولة في تقديم الإغاثة وا    
، إلى حــد مــا، )المتــضررةدور الدولــة  (٩ويقــر مــشروع المــادة 

 وحــدها الــصلاحية مــا لم يــتم تفويــضها المتــضررةبــأن للدولــة 
شــكوك في مــا إذا  وأشــارت إلى أن وفــدها تــساوره . صــراحة

مـن غـير الـدول علـى قـدم        كان ملائما وضع الجهـات الفاعلـة      
ــدول   ــع ال ــساواة م ــادة  الم ــشروع الم ــة   (١٠ في م واجــب الدول

 مـن   ٢وفي مـا يتعلـق بـالفقرة        ).  في التمـاس المـساعدة     المتضررة
 علــى المــساعدة المتــضررةموافقــة الدولــة  (١١مــشروع المــادة 

، من الضروري وضع معايير خاصة من أجل تحديـد          )الخارجية
  .المنع التعسفي

ــارما   - ١١ ــسيد شـ ــد (الـ ــات  ): الهنـ ــار التراعـ ــار إلى آثـ  أشـ
لافتـراض  ل  وفـده  فـأعرب عـن تأييـد     المسلحة على المعاهـدات،     

العــام بأنــه لا يــتم إنهــاء المعاهــدات أو تعليقهــا تلقائيــا كنتيجــة  
حــدد وفقــا تورأى أن هــذا الإجــراء يجــب أن ي . لــتراع مــسلح

لقــانون المعاهــدات، ومــع مراعــاة خــصائص كــل مــن المعاهــدة 
  عـن ترحيبـه    أعـرب وبالتـالي   .  الـتراع المـسلح    خصائصالمعنية و 

  ).أحكام بشأن نفاذ المعاهدات (٤بمشروع المادة 
ــة الإرشــادية للمعاهــدات       - ١٢ ــق بالقائم ــا يتعل ــاد في م وأف

الواردة في مرفق مشاريع المـواد، أن وفـده يـرى أن المعاهـدات              
الحــدود ب تتعلــقذات الطبيعــة والنطــاق الــدائمين، كتلــك الــتي  

منفــصلة عــن تلــك البريــة والبحريــة، يجــب أن تــدرج في قائمــة 
عــلاوة و. المعاهــدات الــتي تتوقــف علــى نيــة الــدول الأطــراف  

 يجـب أن يقتـصر نطـاق الموضـوع علـى المعاهـدات              على ذلك، 
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ــدول كمــا ينبغــي أن ينحــصر تعريــف     ــة بــين ال ــتراع ”المبرم ال
ــسلح ــشمل    “المـ ــي أن يـ ــدول؛ ولا ينبغـ ــين الـ ــات بـ  في التراعـ

ــرة علـــى   ــؤثر مباشـ ــة، الـــتي لا تـ  العلاقـــات التراعـــات الداخليـ
ــة ــشاريع    ينبغــي لو. التعاهدي ــة أن تحــيط علمــا بم ــة العام لجمعي

ــة       ــر في إمكاني ــه، وأن تنظ ــق ل ــضعها في مرف ــرار وت ــواد في ق الم
أن تجـري    بعـد    ،إعداد اتفاقية في هذا الصدد في مرحلـة لاحقـة         

  .الدول دراسة تفصيلية في هذا الصدد
المتعلقـة  واستطرد قائلا إنه في ما يتصل بمشاريع المـواد            - ١٣

ـــي أعــرببحمايــة الأشــخاص في حــالات الكــوارث،   د عــن تأي
 في  المتـضررة واجـب الدولـة      (١٠مبـدئيا مـشروع المـادة       وفده  

، ٤٦/١٨٢ ووفقــا لقــرار الجمعيــة العامــة  .)التمــاس المــساعدة
بواجـــب ) المتـــضررةدور الدولـــة  (٩يعتـــرف مـــشروع المـــادة 

ا التنـسيقي    في كفالة حماية الأشـخاص ودوره ـ      المتضررةالدولة  
 وفـده   عرب عن تأييد  وأ .الأساسي في تقديم الإغاثة والمساعدة    

ــضا  ــأيـ ــادة لمـ ــة   (١١شروع المـ ــة الدولـ ــضررةموافقـ ــى المتـ  علـ
ــساعدة الخارجيــة   ســيادة عــن اعتقــاده بــضرورة احتــرام   و) الم

 وسلامتها الإقليمية ووحـدتها الوطنيـة احترامـا         المتضررةالدولة  
 المـساعدة داخـل     حـين تُقـدم   دة،  تاما، وفقا لميثـاق الأمـم المتح ـ      

  .إقليمها
وأردف قائلا في ما يتعلـق بمـشاريع المـواد بـشأن طـرد            - ١٤

الطــرد  (٨الأجانــب إن لوفــده تحفظــات علــى مــشروع المــادة  
وأضاف أنه بالرغم من أن الطـرد والتـسليم         ). المتصل بالتسليم 

ــة     ــيم دول ــا لإقل ــان إلى مغــادرة شــخص م ــة  إلىيؤدي ــيم دول  إقل
 اتالعملي ـ تلف الأساس القانوني والقوانين التي تنظم     أخرى، يخ 

خدام أحـدهما   والإجراءات المتبعة اختلافـا تامـا، ولا يجـوز اسـت          
  .لآخركبديل ل

أشـــارت إلى مـــشاريع ): رومانيـــا (الـــسيدة ميزدريـــا  -١٥
ــدات،     ــى المعاهـ ــسلحة علـ ــات المـ ــار التراعـ ــة بآثـ ــواد المتعلقـ المـ

ــدها لإدراج التراعــات فأعربــت عــن ســرور    المــسلحة غــير  وف

لكـن، سـيكون مفيـدا إدخـال     . الدولية في نطاق مشاريع المواد   
المتعلقة بحمايـة ضـحايا      ١٩٤٩إحالة إلى اتفاقيات جنيف لعام      

ووافقــت علــى أن الإدراج  . الحــرب وبروتوكولاتهــا الإضــافية 
الممكــن للعلاقــات الــتي تنــشأ بموجــب المعاهــدات المبرمــة بــين    

ول والمنظمـات الدوليـة في داخـل     المنظمات الدولية أو بـين الـد      
نطاق مشاريع المواد، وإن كـان يزيـد تعقيـدا إضـافيا، يـستحق              

  .أن تتناوله اللجنة بالتحليل
واستطردت قائلة إنه بخصوص مـشاريع المـواد المتعلقـة            - ١٦

 “قـدر الإمكـان   ”بطرد الأجانب، يقترح وفدها حذف عبارة       
لأجـنبي محـل    إعـادة ا   (١لمـادة دال     مـن مـشروع ا     ٢من الفقـرة    

، الـتي تعطـي الانطبـاع بأنـه مـن غـير             )الطرد إلى دولـة الوجهـة     
  .اللازم، في حالات معيّنة، احترام القانون الدولي

ــة الأشــخاص في حــالات     - ١٧ وانتقلــت إلى موضــوع حماي
ــة للكــوارث هــي علــى     ــار الحالي الكــوارث، فلاحظــت أن الآث

القـانون  ورأت أن تطوير . نطاق قلما تمت مواجهته في الماضي    
التخفيف  نوعية المساعدة و   ينسيساعد على تح  في هذا المجال س   

وتابعـت قائلـة إن المجتمـع الـدولي،         . من عواقب هذه الكوارث   
ــا      ــزم إلزام وهــو يواجــه قــوى خارجــة عــن ســيطرة البــشر، مل

 ٥أساسيا بالتعاون، كمـا يُـنص علـى ذلـك في مـشروع المـادة                
ــاون ( دور  (٩ادة وأشــارت إلى أن مــشروع الم ــ). واجــب التع

ــة  ــة   ) المتــضررةالدول ــدور الأساســي للدول يعكــس عــن حــق ال
ــضررة ــا    المت ــة الأشــخاص الموجــودين في إقليمه ــة حماي  في كفال

ــام بــذلك  ــها في القي وســيكون مــن المناســب النظــر في   . وواجب
 نحـو المجتمـع     المتـضررة  بواجـب الدولـة      تتعلـق إضافة فقرة ثالثـة     

ي إجـراء قـد يـؤدي        اتخـاذ أ   التقـاعس عـن   الدولي ككـل إذ أن      
ثار وخيمة ليس فقط علـى إقليمهـا الخـاص، ولكـن أيـضا         آإلى  

  .على إقليم جيرانها
ــادة     - ١٨ ــشروع المـ ــياق مـ واجـــب  (١٠ولاحظـــت في سـ

ــة  ــوافر  ) في التمــاس المــساعدةالمتــضررةالدول ، أنــه عنــدما لا تت
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 الموارد من أجل الاسـتجابة، فـإن مـن واجبـها            المتضررةللدولة  
 للحصول على المساعدة، ولكن فقط إلى الحـد         القانوني السعي 

 وتفـوق . الذي تفوق الكارثـة قـدرتها الخاصـة علـى الاسـتجابة           
ــادة   الكــوارث مــن الحجــم  ــع في مــشروع الم تعريــف  (٣المتوق

القـدرة الوطنيـة علـى الاسـتجابة حـتى للـدول الأكثـر          ) الكارثة
 بــأن نظرهــا القائلــة وجهــة  اللجنــةويــشاطر وفــدها تمامــا. غــنى
اون مع الجهـات الفاعلـة الدوليـة والحـصول علـى مـساعدة          التع

منها في هذه الحالات سيكفلان استجابة أكثر ملاءمة وسـرعة          
  .بكثير
 المتـضررة موافقة الدولـة     (١١وتطرقت لمشروع المادة      - ١٩

ــة   ــساعدة الخارجي ــى الم ــاد   ، )عل ــت عــن اعتق ــدها أن وأعرب وف
تــدخل في  هــي أفــضل ضــمان لعــدم الالمتــضررةموافقــة الدولــة 

ن مـــشروع  إ كلمتـــها قائلـــة تمـــت تخاو. شـــؤونها الداخليـــة 
ضـروري؛ والحـق المعـني      ) الحـق في تقـديم المـساعدة       (١٢ المادة

ــا    ــرا عملي ــيس مظه ــو     ل ــل ه ــضامن فحــسب ب ــاهر الت ــن مظ م
ــدأ التعــاون   جــزء ــادة لا يعــني   . مهــم مــن مب لكــن مــشروع الم
ــة   ضــمنا  ةالمتــضررالإذن بالتــدخل في الــشؤون الداخليــة للدول
  . ذلكبموجب

قالت إن موضـوع  ): أيرلندا (السيدة ني مهورشيرتيغ    - ٢٠
حماية الأشخاص في حالات الكوارث مسألة تحظى بالاهتمـام         
المباشــر وقــد لفتــت انتبــاه عــدد مــن وكــالات تقــديم المــساعدة  

وأعـادت تأكيـد الـرأي      . الوطنية إلى عمل لجنة القانون الـدولي      
دورة الخامـسة والـستين     الذي أعرب عنه وفد بلـدها خـلال ال ـ        

للجمعية العامة، فقالت إنه سيكون من الأفضل تناول المبـادئ          
ــواردة في    ــة الإنــــسانية وحقــــوق الإنــــسان الــ ــة للكرامــ العامــ

، على التوالي، في إطار ديباجة؛ وإنـه        ٨ و   ٧مشروعي المادتين   
ينبغــي لمــشروعي المــادتين أنفــسهما أن يركــزا علــى المــسائل       

  .التنفيذية

فت، في مــا يتعلــق بــسؤال لجنــة القــانون الــدولي وأضــا  - ٢١
ــدول تقــديم      عمــا إذا كــان واجــب التعــاون يــشمل واجــب ال
المــساعدة حــين تطلبــها الدولــة المتــضررة، أن وفــد بلــدها يؤيــد 
بشدة التعاون والمساعدة الدوليين ولكنه مقتنع اقتناعـاً راسـخاً          

ون يوجد واجب قانوني لتقـديم المـساعدة بموجـب القـان           بأنه لا 
وأوضحت أن وفد بلدها يتفق مع التأكيـد، في         . الدولي العرفي 

، علـى واجـب الدولـة       )دور الدولة المتضررة   (٩مشروع المادة   
المتضررة كفالة حمايـة الأشـخاص وتقـديم المـساعدة الغوثيـة في          

ويترتـب علـى ذلـك أن الدولـة         . حالات الكـوارث في إقليمهـا     
ومــضت . العمليــةالمتــضررة تــضطلع بالــدور الرئيــسي في تلــك 

تقول إن وفد بلدها، ومع أنه يوافق علـى الـرأي الـذي أعـرب               
، ومفـاده بـأن واجـب       ١٠عنه في التعليق علـى مـشروع المـادة          

ــاء     ــر الوفــ ــن عناصــ ــون مــ ــن أن يكــ ــساعدة يمكــ ــاس المــ التمــ
ــدرتها       ــصور ق ــد ق ــضررة عن ــة المت ــسية للدول ــسؤوليات الرئي بالم

لأفضل الإشارة إلى   الوطنية على الاستجابة، فهو يرى أنه من ا       
 “طلــب” المــساعدة عوضــاً عــن واجــب “التمــاس”مــسؤولية 

  .المساعدة الذي يتسم بطابع مباشر أكثر
ــادة    - ٢٢ ــة إن مـــشروع المـ ــة  (١١واسترســـلت قائلـ موافقـ

يتـسق مـع مـشروع      ) الدولة المتضررة على المـساعدة الخارجيـة      
أنــه  إلا.  ومــع القــانون الــدولي العــام علــى حــد ســواء ٩المــادة 

 ٢ليس من الواضـح كيـف سـيترجم عمليـاً مـا ورد في الفقـرة               
ــه لا ــاده بأنـ ــة علـــى    ومفـ ــن الموافقـ ــسفاً عـ ــاع تعـ ــوز الامتنـ يجـ

وقـــد ذكـــرت لجنـــة القـــانون الـــدولي في . المــساعدة الخارجيـــة 
 مــن التعليــق أنــه يجــب تحديــد صــفة التعــسف  ٨ و ٧الفقــرتين 

علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة وأن عــدم وجــود أســباب   
. د يـدعم اسـتنتاج أن الامتنـاع عـن الموافقـة تعـسفي             للرفض ق ـ 

ولكن ليس مـن الواضـح مـن سـيجري هـذا التقيـيم أو مـا أثـر                   
ــاع عــن الموافقــة      ــه قــد جــرى الامتن ــيم الــذي يــشير إلى أن التقي

وقالــت إنــه ينبغــي للجنــة أن تقــوم بتوضــيح الحالــة في  . تعــسفاً
إطــار القــانون الــدولي الحــالي مــن خــلال تحديــد المعاهــدات        
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ــالرفض التعــــسفي    أو ــة وبــ الممارســــات ذات الــــصلة بالموافقــ
  .للمساعدة

ــان (الــسيد ميكــامي   - ٢٣ أشــار إلى موضــوع طــرد  ): الياب
ــشأن      ــشة ب ــة، في ضــوء المناق ــه ينبغــي للجن الأجانــب، فقــال إن
ــبل    ــة وسـ ــة الوجهـ مـــسألة عـــودة الأجـــنبي المطـــرود إلى الدولـ

الـدول  الانتصاف المتاحة ضد قـرار بـالطرد، دراسـة ممارسـات            
والصكوك والاجتـهادات القـضائية الدوليـة وإنـه ينبغـي لهـا أن              
تــرد علــى الانتقــاد الــذي مفــاده بــأن هــذا الموضــوع لم يــصبح  

  .للتدوين جاهزاً بعد
وفي ما يتعلـق بموضـوع حمايـة الأشـخاص في حـالات               - ٢٤

الكوارث، أعرب عن عميق امتنان وفـد بلـده، باسـم الـشعب             
ا تلقـاه مـن تـشجيع ودعـم في أعقـاب            الياباني، لجميع الوفود لم   

  .٢٠١١مارس /الزلزال الهائل الذي ضرب اليابان في آذار
ــده، كمــا ذكــر في دورات      - ٢٥ ــد بل ومــضى يقــول إن وف

 القواعـد    وتوطيـد  سابقة، يتوقع من لجنة القانون الدولي تدوين      
والمعايير المتصلة بالإغاثـة في حـالات الكـوارث وبهـدف تيـسير        

وقــال إنــه يــدرك شــدة التــضارب في . دوليــةتــدفق المــساعدة ال
الآراء في ما يتعلق بما إذا كان من حق الدول المتـضررة أو مـن          

وفي مـا إذا كـان      ) ٨مـشروع المـادة     (واجبها التماس المساعدة    
 الــدول الأخــرى عــرض المــساعدة “واجــب” أو “حــق”مــن 

وأعـــرب عـــن اعتقـــاد وفـــد بلـــده أن  ). ١٠مـــشروع المـــادة (
ية عن حماية الـضحايا تقـع علـى عـاتق الدولـة             المسؤولية الرئيس 
ــو كــان ثمــة      المتــضررة؛ إلا ــا ل ــة أن تنظــر في م ــه ينبغــي للجن أن

ــة     مــا ــه واجــب علــى الدول يــبرر وصــف التمــاس المــساعدة بأن
وأشـار  . المتضررة وعرض المساعدة بأنـه حـق للـدول الأخـرى          

إلى أن بعض أعضاء اللجنة شددوا على أهمية التضامن الـدولي           
  .ت الكوارثفي حالا

وقال إن وفد بلـده يتفـق مـع المقـرر الخـاص في الـرأي                  - ٢٦
ينبغـــي الخلـــط بـــين مـــشاريع المـــواد ومفهـــوم   القائـــل بأنـــه لا

، الذي يطبق فقـط علـى الإبـادة الجماعيـة           “مسؤولية الحماية ”
  .وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية

ــشيلومبا    - ٢٧ ــسيد تـ ــشيتمبوالـ ــوالكون (تـ ــار إلى ): غـ أشـ
 المـنقح   ١موضوع طرد الأجانب، فقال إن مشروع المادة واو         

حمايــة حقــوق الإنــسان الواجبــة للأجــنبي المطــرود في دولــة       (
إعادة الأجـنبي موضـوع      (١ومشاريع المواد دال    ) المرور العابر 

ــة الوجهــة  ــة أمــوال الأجانــب   (١، وزاي )الطــرد إلى دول حماي
) ودة إلى الدولـة الطـاردة     حـق الع ـ   (١، وحـاء    )موضوع الطـرد  

) مــسؤولية الــدول في حــالات الطــرد غــير المــشروع  (١وطــاء 
تعبر عن التـوازن الـدقيق بـين حقـوق الـسيادة للدولـة الطـاردة                
وحقوق الإنسان للشخص موضوع الطـرد ومـسؤوليات دول         

أنـــه ربمــا كـــان مــن المفيـــد    إلا. المــرور العـــابر ودول الوجهــة  
استخدامها مـن قبيـل التـسليم       توضيح المصطلحات التي يتكرر     

ــاد    ــسرية والإبع ــادة الق ــاد إلى الحــدود (والإع ــا ) الاقتي ونتائجه
  .الإدارية والقانونية على الأجانب موضوع الطرد

وأضاف أن لجنة القانون الدولي لم تقـدم رداً واضـحاً              - ٢٨
على السؤال المتعلق بما إذا كان للطعون التي يقدمها الأجانـب           

وقــد تباينــت الــردود . إيقــافي للإجــراءاتموضــوع الطــرد أثــر 
التي قدمت حتى بـين دول المنطقـة نفـسها؛ فبعـضها يـستند إلى         
التشريعات الوطنية في حـين يـستند بعـضها الآخـر إلى القـانون              
ــة علــى     الــدولي العــام الواجــب التطبيــق علــى أســاس كــل حال

ــاً بــأن طــرد الأجانــب مــسألة مهمــة     إلا. حــدة أن هنــاك اتفاق
 في نطاق القـانون المحلـي والقـانون الـدولي العـام             وملحة تدخل 

ــسان       ــوق الإنـ ــكوك حقـ ــواء، وأن صـ ــد سـ ــى حـ ــاص علـ الخـ
ومن الأسباب الـتي تـدعو      . تغطي جميع جوانب هذه المسألة     لا

لمتابعة التدوين حسن توقيـت هـذه المـسألة وتبـاين التـشريعات              
  .الوطنية
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أعـرب عـن تأييـد وفـد بلـده          ): الجزائر (السيد دهمان   - ٢٩
ــه في    ــانون العـــرفي الـــدولي وإثباتـ لإدراج موضـــوع إنـــشاء القـ

  .برنامج العمل طويل الأجل للجنة القانون الدولي
ــي إدراج      - ٣٠ ــه ينبغـ ــد أنـ ــده يعتقـ ــد بلـ ــار إلى أن وفـ وأشـ

المعاهــدات بــين الــدول والمنظمــات الدوليــة في نطــاق مــشاريع  
ــدات    ــى المعاهـ ــسلحة علـ ــات المـ ــار التراعـ ــة بآثـ ــواد المتعلقـ . المـ

ستبعادها سيحد من الموضـوع بـصورة مـصطنعة ويقلـل مـن              فا
أن إدراج التراعـــات المـــسلحة غـــير  إلا. شموليـــة عمـــل اللجنـــة

الدوليـة يــزداد تعقيــداً بـسبب عــدم وجــود تعريـف متفــق عليــه    
ســـيما في مـــا يتعلـــق بعتبتـــها وحجمهـــا   لهـــذه التراعـــات، ولا

ول وتشير الاختلافات القائمة بـين التراعـات بـين الـد          . وحدتها
والتراعات غير الدولية وتباين ما يترتـب عليهـا مـن التزامـات،             

  .إلى ضرورة إدراجهما كفئتين منفصلتين في مشاريع المواد
وفي ما يتعلـق بموضـوع حمايـة الأشـخاص في حـالات               - ٣١

ــوارث، أعــرب عــن تأييــد وفــد بلــده لاســتخدام اللجنــة        الك
ة  في مشروع المـاد    “مسؤولية” عوضاً عن    “واجب”لمصطلح  

ــضررة  (٩ ــة المت ــثير     ) دور الدول ــد ي ــصطلح الأخــير ق ــا أن الم بم
اللــبس بــسبب مــا يكتــسبه مــن دلالــة في مجــالات أخــرى مــن    

وقال إن وفد بلده يتفـق مـع اللجنـة في الـرأي             . القانون الدولي 
القائل بأنـه لـيس مـن الـضروري تحديـد مـا إذا كانـت المبـادئ                  

التراهـة في مـشروع   الإنسانية الثلاثة، وهي الإنـسانية والحيـاد و      
) المبـادئ الإنـسانية للاسـتجابة في حـالات الكـوارث           (٦المادة  

  .هي أيضاً من المبادئ العامة للقانون الدولي
حقــــوق  (٨وأشــــار إلى أن صــــيغة مــــشروع المــــادة    - ٣٢

ــداً في ســـياق الكـــوارث وتـــثير   ) الإنـــسان ــة وغامـــضة جـ عامـ
شروع تساؤلات في ما يتعلق بنطاقها وتفسيرها، فيما يـنص م ـ         

ــادة  ــسانية  (٧الم ــة الإن ــه مــن واجــب    ) الكرام ــى أن صــراحة عل
الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غـير الحكوميـة         

  .حماية الكرامة الإنسانية

ــائلا   - ٣٣ ــابع ق ــادة   وت ــة   (١٠إن مــشروع الم واجــب الدول
يــثير تــساؤلات بــشأن طريقــة  ) المتــضررة في التمــاس المــساعدة

ــة علــى الاســتجابة، لا تقيــيم القــدرة الوط ســيما في حــالات  ني
الطوارئ حين يتعين اتخاذ القـرارات بـسرعة ويحتمـل أن تـصل           

واعتبر أنه ينبغـي النظـر بمزيـد مـن          . المساعدة بعد فوات الأوان   
الدقة في واجب الدولة ومفهـوم الإطـار الـزمني المعقـول الـذي              
يستخدم لتحديد التعسف، المدرجين في التعليق على مـشروع         

  .١١ادة الم
وقال إن وفده يحتفظ بحق التعليق على طرد الأجانـب            - ٣٤

تزويـد الوفـود بتقريـر       وأشار إلى أن ينبغـي مـستقبلا      . فيما بعد 
لجنـة القـانون الــدولي قبـل أن تنظـر فيــه اللجنـة الـسادسة بعــدة       

  .أسابيع حرصاً على إتاحة الوقت الكافي لإجراء المشاورات
عـن ترحيـب وفـد بلـده        أعـرب   ): مـصر  (السيد سـالم    - ٣٥

باختتام عمل لجنة القانون الـدولي بـشأن موضـوع التحفظـات            
علــى المعاهــدات واعتمــاد دليــل الممارســة المتعلــق بالتحفظــات  
علـــى المعاهـــدات، الـــذي أصـــبح يكتـــسب أهميـــة متزايـــدة في  

أنه ربما كان مـن الأنـسب إعـداد نـسخة            إلا. ممارسات الدول 
حكــام لتيــسير الاســتفادة  مختــصرة لــدليل الممارســة، واضــح الأ 

وقال إن وفد بلده يحيط علماً بتوصـية اللجنـة بـشأن آليـة              . منه
ــى      ــات علـ ــة بالتحفظـ ــات المتعلقـ ــسوية المنازعـ ــساعدة في تـ المـ

، وهي مسألة تحوز باهتمام     )٧٣ الفقرة   ،A/66/10(المعاهدات  
  .النامية خاص للدول

وأوضـــح أن اللجنـــة أحـــرزت كـــذلك تقـــدماً بـــشأن   - ٣٦
سـيما في   اية الأشـخاص في حـالات الكـوارث، لا      موضوع حم 

ــساعدة      ــاس المـ ــضررة في التمـ ــة المتـ ــق بواجـــب الدولـ ــا يتعلـ مـ
وفي عــدم الامتنــاع تعــسفاً عــن الموافقــة  ) ١٠ مــشروع المــادة(

والحق في عـرض    ) ١١مشروع المادة   (على المساعدة الخارجية    
ــساعدة  ــادة  (الم ــرام   ). ١٢مــشروع الم ــدأ احت ويجــب صــون مب
  .ول في أي أحكام تعتمدسيادة الد
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وأكــد أهميــة التــزام الــدول، لــدى ممارســتها حقهــا في     - ٣٧
ــدولي       ــانون ال ــادئ الأساســية للق ــاحترام المب ــب، ب طــرد الأجان
ومعايير حقوق الإنسان، في ضـوء تزايـد لجـوء الـدولي لـذلك،              
وتـــتحجج بـــالجهود الدوليـــة لمكافحـــة الإرهـــاب وضـــرورة      

جرين غــــير القــــانونيين مواجهــــة التــــدفقات المتزايــــدة للمهــــا 
وأكد أهمية عدم لجـوء الـدول إلى طـرد الأجانـب،            . واللاجئين

وخاصة الطرد الجماعي، دون الاسـتناد إلى أسـباب موضـوعية           
علـى أسـاس     تقوم علـى المبـادئ القانونيـة الدوليـة المـستقرة؛ لا           

التمييــز ضــد مــواطني دولــة أخــرى أو ضــد أي ديانــة أو ثقافــة  
 حكومة بلده تمتثل لأحكام اتفاقيـة       وأوضح أن . عرق معين  أو

 وتنـــسق مـــع ١٩٥١جنيـــف المتعلقـــة بمركـــز اللاجـــئين لعـــام  
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجـئين لـدى اتخـاذ خطـوات            

  .أراضيها لطرد الأجانب من
وذكــر أن اللجنــة توخــت عــن حــق الحــذر في تطبيــق     - ٣٨

 ـــ   ــدول عل ــسؤولية الـ ــة بمـ ــواد المتعلقـ ــة في المـ ــادئ المكرسـ ى المبـ
ولذلك، فقد  . مشاريع المواد بشأن مسؤولية المنظمات الدولية     

رأى أنــه ينبغــي التمييــز بوضــوح بــين واجــب المنظمــة الدوليــة   
المـسؤولة عــن فعــل غــير مـشروع دوليــاً في جــبر الــضرر النــاتج   

  .عن هذا الفعل ومسؤولية أعضائها
وأضــاف أن ينبغــي إيــلاء الاهتمــام الــلازم لتحــسين        - ٣٩

للجنة، مع أخذ توصـيات الفريـق العامـل المعـني           أساليب عمل ا  
فمـن شـأن تحـسين أسـاليب العمـل          . بهذا الموضوع في الحسبان   

تمكــين اللجنــة مــن تنــاول موضــوعات أكثــر وبــشكل أســرع،   
وقــد . يــؤدي إلى مواكبــة التطــور الــسريع للقــانون الــدولي  ممــا

ــل      ــاول مواضــيع معاصــرة مــن قبي يكــون بوســعها النظــر في تن
ــدويناً     الإنترنــت وتك ــستلزم ت ــسواتل، وهــو مجــال ي ــا ال نولوجي

  .قانونياً نظراً لأهميته المتزايدة
ورأى أنه ينبغي للجنة استمرار العمل على مواضـيعها           - ٤٠

الحاليـــة، ومواصـــلة التنـــسيق علـــى نحـــو وثيـــق مـــع اللجنـــة        

ــسادسة ــة الإقليميــة       ال ــع المنظمــات القانوني ــز التعــاون م وتعزي
ــة ــل المن  والدوليــ ــرى، مثــ ــة  الأخــ ــشارية القانونيــ ــة الاستــ ظمــ
 الآسـيوية، للنـهوض بالطـابع العـالمي حقـاً للقـانون             - الأفريقية
  .الدولي
المراقبـة عـن الاتحـاد الـدولي لجمعيـات       (السيدة كـوبر    - ٤١

تحــدثت في موضــوع حمايــة ): الــصليب الأحمــر والهــلال الأحمــر
تؤيــد الأشــخاص في حــالات الكــوارث، فقالــت إن منظمتــها  

 التي توصلت إليها لجنة القـانون الـدولي بأنـه مـن             النتيجةبشدة  
التمـاس الـدعم الـدولي عنـدما يتجـاوز          المتضررة  واجب الدول   

. ١٠حجم الكارثة قدراتها المحلية، كما يرد في مـشروع المـادة    
ولكــن الــدول ليــست مطالبــة بموجــب قــانون حقــوق الإنــسان 

ت وأضـاف . العام بالتماس المساعدة مـن أي جهـة فاعلـة بعينـها           
وضـح أن الـدول   يأنه ينبغي إعادة صياغة مشروع المادة بحيـث    

ــة     حــرة في طلــب المــساعدة مــن أي جهــة مــن الجهــات الفاعل
  .المذكورة أو من غيرها من الجهات التي لم يرد ذكرها

ــيِّن أن ــ   - ٤٢ ــة تُب ــشأت   هوقالــت إن التجرب ــد ن مــشكلات ق
كبيرة أثناء عمليات الكوارث الكبرى نتيجة لمـشاركة جهـات       

ويحــق للــدول كمــا . فاعلــة أجنبيــة تنقــصها المهــارات المطلوبــة 
ــسبة للمــساعدة     ــار بالن ــوخى حــسن الاختي ينبغــي عليهــا أن تت
الأجنبية التي تلتمسها وتقبل بها في أعقاب كارثة طبيعية، وقـد   

 في تعـديل طلباتهـا مـن أجـل أنـواع محـددة         اترغب الـدول أيـض    
محـددة   ثغرات   وذلك لسد معينة  من المساعدة أو جهات فاعلة      

وأضافت أن هذه النقطة جرت معالجتها      . في القدرات الوطنية  
في المبادئ التوجيهية للاتحاد الدولي لجمعيات الـصليب الأحمـر          
والهـلال الأحمـر لتـسهيل العمليـات الدوليـة للإغاثـة والانتعـاش        
الأولي في حــالات الكــوارث وتنظيمهــا علــى الــصعيد المحلــي،   

ــواد ا في مناقـــشةعـــجوالـــتي يمكـــن أن تـــشكل مر   مـــشاريع المـ
  .وإعدادها
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وأضافت أن المساعدة الدوليـة تتطلـب موافقـة الدولـة             - ٤٣
، ولكـن صـياغته     ١١روع المـادة    ــي مـش  ـ ــرد ف ــكما ي المتضررة  

تنتقـي  يمكنـها أن    المتضررة  لا توضح، كما أشارت، أن الدول       
 مـن مـشروع المـادة أيـضا         ٣وتثير الفقرة   . المساعدة التي تقبلها  

ا ي ـشواغل بشأن هوية الجهات التي يتوقـع أن تقـدم عرضـا رسم            
إذ لا يقدم الاتحاد الـدولي لجمعيـات        .  المتضررة لمساعدة الدولة 

الصليب الأحمر والهلال الأحمر ولا جمعياتـه الوطنيـة مثـل هـذه             
ــل تُقــدَّ   ــدول؛ ب ــ مــساعدتها ومالعــروض لل ا لقواعــد حركــة  فق

لنحـو الـذي اعتمدتـه      الصليب الأحمر والهـلال الأحمـر، وعلـى ا        
وتميـل المنظمـات غـير    . الدول من خلال المؤتمر الدولي للحركة    

الحكومية الأجنبية أيضا إلى عدم تقديم عروض مساعدة رسميـة    
ا فقــ تــذكر العــروض الــتي تُقــدم و٣ورغــم أن الفقــرة . للــدول

ــام بــذلك    . لمــشاريع المــواد، فهــي لا تــصف أي إجــراءات للقي
ا نيا أيضا ما إذا كان هناك ضـم       واستطردت أنه لم يكن واضح    

ــتجابة لعـــروض المـــساعدة   ــ. موعـــد زمـــني نهـــائي للاسـ ا رونظـ
للاحتياجات الإنـسانية العاجلـة المحتملـة، ينبغـي إدراج مفهـوم            

  .هذه القرارات بأسرع ما يمكنمثل ضرورة اتخاذ 
وقالــت إن الاتحــاد الــدولي لجمعيــات الــصليب الأحمــر   - ٤٤

ــه الو   ــلال الأحمــر وجمعيات ــة واله ــدرج طني ــات  لا تن ضــمن الفئ
). الحــق في عــرض المــساعدة (١٢المــذكورة في مــشروع المــادة 

وعدم إدراجها في تلك القائمة ملائـم مـن الناحيـة الفنيـة، لأن              
حركــة الــصليب الأحمــر والهــلال الأحمــر تقــدم عرضــها لــدعم   

ــة    ــة للدول ــة الوطني ــضررة الجمعي ــها المت ــيس لحكومت ولكــن . ول
إلى التباس من ناحية حق الحركـة       ؤدي  تالحكم قد   هذا  صياغة  

النقطـة  توضـيح هـذه   وينبغـي   . في العمل في حـالات الكـوارث      
  .في التعليق على المادة

ــتي خلــص      - ٤٥ ــسية ال وقالــت إن أحــد الاســتنتاجات الرئي
ــشراكة في الاســتجابة لحــالات      ــز ال ــدولي لتعزي ــا الحــوار ال إليه

ي انعقـد   الـدعم الـوطني والـدولي، والـذ       الـربط بـين     : الكوارث
 / تـــــــشرين الأول٢٦  و٢٥ا في جنيـــــــف يـــــــومي رمـــــــؤخ

، كــان أن الــدول والجهــات الفاعلــة الإنــسانية  ٢٠١١ أكتــوبر
تولي أهمية أكبر للقوانين المحلية القوية المعنيـة بـإدارة الاسـتجابة            

ــة لحــالات الكــوارث   ــد . الدولي ــدول  دوأضــافت أن ع ــن ال ا م
نظمـــة اعتمـــدت بالفعـــل أو هـــي بـــصدد اعتمـــاد قـــوانين أو أ 

مع المبـادئ التوجيهيـة للاتحـاد الـدولي لجمعيـات           تتسق  جديدة  
ــر   ــلال الأحمـ ــر والهـ ــصليب الأحمـ ــدولي  . الـ ــاد الـ ــل الاتحـ ويعمـ

خـرى  ألجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر مـع منظمـات         
الـدولي  مناقشته في المـؤتمر     ستجري  على وضع تشريع نموذجي     

  .لأحمرالأحمر والهلال اللصليب الحادي والثلاثين 
تكلــم ): رئــيس لجنــة القــانون الــدولي (الــسيد كــامتو  - ٤٦

بصفته المقـرر الخـاص المعـني بطـرد الأجانـب، فقـال إن الحـوار                
طـرد  السادسة بشأن موضوع بين لجنة القانون الدولي واللجنة  

الأجانــب تعقــد بــسبب عــدم تطــابق معظــم مــشاريع المــواد        
ــة الــسادسة المعروضــة أمــام  ــة لخــيرة مــع النــسخة الأاللجن لجن
ن المشاريع الأولية للمـواد الـتي       قائلا إ وأضاف  . القانون الدولي 

من جانـب لجنـة     بإسهاب  أعدها المقرر الخاص جرت دراستها      
القانون الـدولي ولجنـة الـصياغة الـتي عملـت علـى مراعـاة آراء                

المجموعــة الأولى قــد اعتمــدت لجنــة الــصياغة وكانــت . الــدول
يلــزم الحــصول علــى ، ولكــن مــن مــشاريع المــواد بــصفة مؤقتــة

مدخلات إضـافية مـن المقـرر الخـاص بـشأن عـدد مـن القـضايا           
ع القــرارات أولاً إلى لجنــة القــانون الــدولي ــع مــشاريــــرفقبــــل 
  . السادسةتنظر فيها في جلسة عامة، ثم إلى اللجنةكي 
ن الوفـــود أعربـــت عـــن شـــواغل    قـــائلا إواســـتطرد   - ٤٧

ــالنظر   ــة بـ ــشروعة، وخاصـ ــات مـ ــانوني وتوقعـ ــد القـ إلى التعقيـ
وقـد أبـرزت المناقـشة البنـاءة        . والحساسية السياسية للموضـوع   

جـدوى عمليـة التـدوين، والمنهجيـة        : ثلاثة شواغل رئيسية هي   
  .، والشكل النهائي لعمل لجنة القانون الدوليستستخدمالتي 
وقال إن تاريخ قـضية طـرد الأجانـب يعـود إلى القـرن         - ٤٨

ــشر،   في هــذا وفــيرة بق قــضائية دوليــة  ســواوتتــاح التاســع ع
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وقد جرى تناول موضوع طرد الأجانب في الكـثير         . الموضوع
من الأحكام المـستخدمة لتـدوين قـوانين مـسؤولية الـدول عـن              
ــة الدبلوماســية،      ــوانين الحماي ــاً وق الأفعــال غــير المــشروعة دولي

ا لمعظــم ينــ متســاكمــا يقــدم قــانون المعاهــدات الحــديث أسا    
 في موضوع طرد الأجانـب، بمـا في ذلـك           القواعد التي وضعت  

النظم الخاصـة المطبقـة علـى طـرد اللاجـئين وملتمـسي اللجـوء               
ويــدعم الاجتــهاد القــضائي لهيئــات حقــوق . وعــديمي الجنــسية

الإنـــسان الدوليـــة والإقليميـــة القواعـــد القليلـــة الـــتي اقتُرِحـــت  
كجزء من التطوير التدريجي للقانون في هذا الموضوع، ورغـم           

معينة من هـذه المـسألة،     جوانب  سات الدول تختلف في     أن ممار 
أخرى؛ ولم يجـر اسـتخدام مثـل هـذه          جوانب  فهي تتقارب في    

  .الممارسات كأساس للتدوين إلا في هذه الحالات الأخيرة
ــام إلى الحكــــم الأول مــــن حُكمَــــين     - ٤٩ ولفــــت الاهتمــ

أصدرتهما محكمة العدل الدولية في قضية أحمـدو سـاديو ديـالو            
ــة   جمهور( ــة الكونغــو الديمقراطي ــا ضــد جمهوري ــة غيني ، وهــو )ي

، وتقــرر فيــه  ٢٠٠٧مــايو / أيــار٢٤الحكــم الــذي صــدر في   
للمرة الأولى اختصاص المحكمة للبت في قضية تتنـاول الحمايـة           

وكــان . الدبلوماســية لأجــنبي معــرض للطــرد مــن دولــة إقامتــه  
ــذي صــدر في     ــالو، وال ــضية دي ــاني في ق ــشرين ٣٠الحكــم الث  ت

ــاني ــوفمبر /الثـ ــب    ٢٠١٠نـ ــرد الأجانـ ــق بطـ ــرار متعلـ ، أول قـ
تــصدره المحكمــة وتنــاول ســبع مــسائل قانونيــة تثيرهــا هــذه         

ــرر    كمــا الإشــكالية،  ــسابع للمق ــر ال ــشته في التقري جــرت مناق
  ).A/CN.4/642(الخاص في هذا الموضوع 

ــدولي    - ٥٠ ــانون الـ ــة القـ ــة وأضـــاف أن لجنـ ــاحترام ملزمـ بـ
 إلى أن الموضـوع يـصلح       قـائق تـشير   ولكـن الح  رغبات الـدول،    

للتدوين والتطوير التدريجي؛ وفي الواقع منذ إنهاء لجنـة القـانون      
الـــدولي لعملـــها المتعلـــق بمـــسؤولية الـــدول عـــن الأفعـــال غـــير  

، لم يوجـد أي موضـوع       الدبلوماسيةالمشروعة دولياً وبالحماية    
وقـد اسـتُمد حـق الطـرد مـن مبـدأ سـيادة              . للتدوينأصلح منه   

 ،التـدوين وبـدون   . ا عرفي ـ ا دولي ـ اا قانون ـ يتدريج وأصبحالدولة،  

لن يكون لدى الدول أساس أقوى للطرد حتى يتبلـور القـانون            
  .العرفي المعني ليصبح معيارا من معايير القانون الدولي

ــائلا إ  - ٥١ ــة الــــتي  ومــــضى قــ ــا يتعلــــق بالمنهجيــ نــــه في مــ
، فقــد أثــارت الوفــود تــساؤلات بــصدد مــصادر      ستــستخدم

وبينمــا .  والـنظم الخاصـة والتـشريعات الوطنيـة    القـانون الـدولي  
كان من المفهوم أن يبدي أحد الوفود قلقه تجاه إدراج مـصدر       
متقادم، فالمنظور التـاريخي ضـروري لدراسـة ممارسـة موجـودة            

رك الممارسـة الماضـية حـين يثبـت     ت ـمنذ أكثر من قـرن، حيـث تُ   
  ولكن عندما تظل هذه الممارسة موجودة فهـي    ،أنها غير مهمة  
  .ا هاما في تعريف القانون العرفيرتشكل عنص

واستطرد أنه بالنسبة للنظم الخاصة، فقـد قـررت لجنـة             - ٥٢
القــانون الــدولي أنــه لــيس مــن الممكــن تجاهــل ممارســة الاتحــاد   

. الأوروبي على الرغم من الاعتراض الذي عبر عنـه وفـد آخـر            
 سـتؤخذ بعـين الاعتبـار      هولكن ينبغي أن تطمئن الوفـود إلى أن ـ       

ــواد في أن تحـــسن جميـــع الممارســـات الـــتي يمكـــن   مـــشاريع المـ
  .شكلها النهائي

أحـد الوفـود عـن تحليـل        مستجيبا لعـدم رضـا      ولاحظ    - ٥٣
ــة المقــدم في التقريــر الــسابع، أن المعلومــات    التــشريعات الوطني

جزءا مـن تـشريع تم اعتمـاده بعـد     المدرجة في التقرير لم تشمل   
ور ــي قــصـــــرد أن أي نواحــــواستط. لــــنتــهاء مــن التحلي الا

ــرر         ــب المق ــن جان ــة م ــن ســوء ني ــشأ ع ــر لا تن ــر في التقري تظه
الخاص أو لجنة القانون الدولي، فهدفهما المـشترك هـو تعريـف            

  .الممارسات المتقاربة
ــل، أن       - ٥٤ ــهائي للعم ــشكل الن ــق بال ــا يتعل وأضــاف في م

 عددًا من الوفود أعرب عن تفضيل لمشاريع المبـادئ التوجيهيـة     
خــرى هــذا أعلــى مــشاريع المــواد، في حــين لم تــستبعد وفــود   

لجنة القانون الدولي هذه التفـضيلات      وستدرس  . الخيار الأخير 
في ضوء الممارسات السابقة وفي ضـوء النتـائج النهائيـة لعملـها          

ــشأن هــذا الموضــوع  ــواد    . ب ــأن مــشاريع الم ــع ب ــه مقتن ــال إن وق
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تعليـق الـذي    ستفهم بشكل أفضل بمجرد إتاحتـها كاملـة مـع ال          
  .تدمج فيه آراء الوفود

المعـــني المقـــرر الخـــاص  (أوســـبينا - الـــسيد فالنـــسيا  - ٥٥
قــال إنــه، وفقــا   : )بحمايــة الأشــخاص في حــالات الكــوارث   

ــاد  ــشات    ةلممارســته المعت ــستفيض لمناق ــوجز م ــزم إدراج م ، يعت
ــة  ــسادسة اللجن ــة  ال ــر الــذي ســيُقدمه إلى لجن القــانون في التقري
وستظل الآراء التي أُبديت بمثابة دليل      . المقبلةفي دورتها   الدولي  

متـــه ءالنـــهائي وملاالنـــاتج فعـــال، يكفـــل اســـتمرار صـــلاحية  
وأعــرب عــن تقــديره للتعليقــات  . لاحتياجــات المجتمــع الــدولي

الـدول اسـتجابة لطلـب      بعـض   التي أدلى بهـا الاتحـاد الأوروبي و       
 الحصول على معلومـات عـن ممارسـاتها في        القانون الدولي   لجنة  

  .ما يتعلق بحماية الأشخاص في حالات الكوارث
وأضاف أنه في حين جاءت معظم الردود سلبية علـى            - ٥٦

تقـديم المـساعدة عنـدما تطلبـها        ما إذا كان على الدول واجب       
دولــة متــضررة، فقــد اقتــرح أحــد الوفــود صــياغة هــذا الالتــزام 
على شكل توصية قوية وأشار وفد آخر إلى اتفاق رابطـة أُمـم             

المتعلـــق بـــإدارة الكـــوارث والاســـتجابة  وب شـــرق آســـيا جنـــ
، الــذي لا يُلــزم الــدول الأطــراف بتقــديم     لحــالات الطــوارئ 

المساعدة عند الطلب فحسب بل والاستجابة لطلـب مـن هـذا          
  .القبيل على الفور

وقال إن وفودا اقترحت إجراء عدد مـن التغـييرات في            - ٥٧
علـــى أهميـــة صـــياغة مـــشاريع المـــواد التـــسع الأولى وشـــددت 

كرامـة   (٧ومشروع المـادة    ) واجب التعاون  (٥مشروع المادة   
أنـه  ، باعتبار هذا الأخير مُهماً بـصورة خاصـة حيـث            )الإنسان

سيـصدر   في نـص صـك دولي        لحكم مستق يــرد لأول مــرة ك   
  .في المستقبل

وأضاف قائلاً إن هناك رأيا مفاده أن النطـاق المقتـرح             - ٥٨
ــواد ضــيق جــدا    ــشمل مجموعــة   لمــشروع الم ــد لي وينبغــي أن يمت

وتجدر الإشارة،  . أوسع من الأنشطة السابقة لوقوع الكوارث     

ــادة      ــشروع الم ــصدد، إلى أن صــياغة م ــذا ال ) النطــاق (١في ه
في القــــانون الــــدولي لأن تنظــــر أولا لجنــــة تخطــــط شــــاملة؛ و

  .مرحلة ما قبل الكارثةتنظر في الاستجابة للكوارث، ثم 
ــائلاً إ   - ٥٩ ــودا واســتطرد ق ــصوب   ن وف ــن المست ــرى أن م ت

 “الأشخاص المعرضين للخطر بوجه خـاص ”توضيح مصطلح   
المبـادئ الإنـسانية للاسـتجابة في حـالات      (٦في مشروع المادة   

دور  (٩وفي هذا الـصدد، قيـل إن مـشروع المـادة            ). الكوارث
ــضررة  ــة المتـ ــددة إلى    ) الدولـ ــارة محـ ــن إدراج إشـ ــستفيد مـ سيـ

حقــــوق  (٨شروع المــــادة الأشــــخاص ذوي الإعاقــــة وإن مــــ
. ينبغي أن يتضمن قائمة بالحقوق الواجـب احترامهـا    ) الإنسان

) ة المتــضررةــــدور الدول (٩ادة ـــــروع المــمــشوقــــد حظــــي  
  .وافقة عامةبم

ــاد الأوروبي     - ٦٠ ــه الاتحـ ــسؤال الـــذي طرحـ وردا علـــى الـ
، قـال إن    )الحق في عـرض المـساعدة      (١٢بشأن مشروع المادة    

 يمتــد فعليــا “ظمــات الحكوميــة الدوليــة المختــصةالمن”مــصطلح 
. ليشمل منظمات التكامل الإقليمي، كما سيُوضح في التعليـق        

وعــلاوة علــى ذلــك، أحــاط علمــا بالطلــب المقــدم مــن الاتحــاد 
ــصليب الأحمــر والهــلال الأحمــر لتوضــيح       ــات ال ــدولي لجمعي ال

  .وضعه في التعليق
وفـود إدراج   نه في حين أيد عدد مـن ال       قائلا إ وأضاف    - ٦١

، الــذي لا يــزال قيــد نظــر لجنــة الــصياغة،   ١٢مــشروع المــادة 
وبالنـسبة للـبعض، إذا أريـد       . شككت وفـود أُخـرى في فائدتـه       

حــتى ، “يحــق”كلمــة الاحتفــاظ بــه، يجــب ألا يتــضمن الــنص  
ــذا الحــق محــصورا بــشكل واضــح في أن تعــرض        ــان ه وإن ك

ــد ليــشمل تقــديمها   شــدد وفي هــذا الــصدد،  . المــساعدة ولا يمت
علــى أنــه ينبغــي التركيــز علــى واجــب الدولــة المتــضررة في أن  

ويـرى عـدد    . ي أي عروض للمساعدة تتلقاها    ــة ف ــر بجدي ــتنظ
ه لا ينبغــي أن توضــع ـــــلاوة علــى ذلــك، أنــــود، عـــــن الوفــــم
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ي الــنص علــى قــدم المــساواة مــن ــــجميــع الكيانــات المــذكورة ف
  .الناحية القانونية

ــه في  - ٦٢ ــرتبط وقـــال إنـ ــا يـ بالمناقـــشة بـــشأن مـــشروع   مـ
علـى   ولكن كتعليق يتسم بأهمية عامة، هنـاك اتفـاق           ١٢ المادة

واسع مع الموقف الذي طرحه الأمين العام بـشأن تنفيـذ           نطاق  
والمتمثـل  )) ب (١٠، الفقرة   A/63/677(المسؤولية عن الحماية    

في أن أي محاولة لتوسيع نطاق مفهوم تلـك المـسؤولية لتـشمل             
جابة لكــوارث طبيعيــة مــن شــأنه أن يُوسِّــع نطــاق هــذا   الاســت

ــه  المفهــوم إلى حــدِّ   ــؤدي إلى طمــس معالم مــن مــدى  يحــد أو ي
ومع ذلك، يُلاحظ أن بيان الأمـين العـام         . الاستفادة منه عملياً  

، “ تقرّر الدول الأعضاء خـلاف ذلـك  وإلى أن”يخضع لشرط   
وم المـسؤولية   ـــ ــاق مفه ــ ــع نط ـــان لتوسي ـــد ح ـــت ق ــوأن الوق 

  .عن الحماية
واســتطرد قــائلاً إنــه في حــين رحبــت وفــود عديــدة         - ٦٣

 بالــصيغة الــتي اعتمــدتها ١١ و ١٠بــإدراج مــشروعي المــادتين 
وفــود أُخــرى رأيــا مخالفــاً،  اتخــذت ، القــانون الــدولي بهــا لجنــة 

أعــرب عنــه بعــض أعــضاء اللجنــة وسُــجِّل في التعليقــات علــى  
 ١٠مشروع المـادة    بغي إعادة صياغة    ين هكل منهما، ومفاده أن   

 بحيــث تأخـذ المــصطلحات  ١١مــشروع المـادة   مـن  ٢والفقـرة  
طابع الحث بدلا من طـابع الإلـزام الـذي يوجـب علـى الـدول                
المتضررة أن تسعي لالتماس المساعدة الخارجية عندما تتجـاوز         

وألا تحجـب   على الاستجابة لها    حدود الكارثة قدراتها الوطنية     
ووفقـا لآراء  . ى المساعدة الخارجيـة بـصورة تعـسفية   الموافقة عل 

ــة     ــانوني للدولـ ــارة إلى الواجـــب القـ ــإن الإشـ ــود، فـ تلـــك الوفـ
المتــضررة تــشكل انتــهاكا لــسيادة الــدول ولا أســاس لهــا في       

  .القانون الدولي العرفي أو في ممارسات الدول
جرى التشديد علـى أن مـشاريع       وأردف قائلا إنه قد       - ٦٤

لمبـادئ الأساسـية    لإعادة تأكيد   تشكل   ١٢   إلى ١٠المواد من   
ــرن      ــا يقت ــسيادة وم ــة بال ــدولي المتعلق ــانون ال ــا للق ــدم  به ــن ع م

دور  (٩ع المـادة    التدخل، المنـصوص عليهـا صـراحة في مـشرو         
ــضررة  ــة المتـ ــادئ   )الدولـ ــذه المبـ ــهاك لهـ ــشكل أي انتـ . ، ولا تـ

ويقتصر حق الدول غير المتضررة على مجـرد عـرض المـساعدة،          
ــديم  ــيس تق ــة في   ول ــضررة الحري ــة المت ــل ها، وتبقــى للدول أن تقب

ـــا  ـــا أو جزئيـ ـــأي عكليـ ـــدة تتقــدم بــرض بالمــساعــ ه جهــات ـ
مـن جانـب واحـد      ن الدول ومن غير الدول، سـواء        ـــة م ـــفاعل

أو اســتجابة لمناشــدة مــن الدولــة المتــضررة في حــالات تتجــاوز 
ــتجابة    ــى الاسـ ــة علـ ــدراتها الوطنيـ ــا قـ ــة فيهـ جـــب ووا. الكارثـ

السعي، خلافا لواجب الطلب، لا يعني ضـمنا وجـوب إعطـاء            
وعــلاوة علــى ذلــك، تحــتفظ الدولــة المتــضررة . الموافقــة مقــدما

بــالحق في تحديــد مــا إذا كانــت كارثــة معينــة تتجــاوز قــدراتها   
. على الاسـتجابة أم لا، وذلـك تماشـيا مـع مبـدأ سـيادة الـدول                

ورغـم  . ١٠ادة  هذا المفهوم صراحة في نص الم ـ     أن يرد   وينبغي  
وجهة النظر المقابلة التي أعرب عنها بعض الوفـود، فقـد اعتُـبر             

ــشاري ـــع المـــأن م ـــواد مـ ــوازن  ا تحــ١٢ إلى ١٠ن ـ ــى الت فظ عل
ي تحقيقه عند صياغتها لمـشاريع      ـة ف ــاللجننجحت  الدقيق الذي   
  .المواد السابقة

ــا يتعلـــق     - ٦٥ ــافية في مـ وقـــد تـــضمنت الاقتراحـــات الإضـ
ــادة  ــسعي لالتمــاس     ١٠بالم ــد ال  إشــارة إلى صــياغة حــوافز عن

أبــديت ملاحظــات محــددة علــى كلمــة     وكــذلك . المــساعدة
أعـــرب وفي حـــين . ١١، مـــن المـــادة ٢ في الفقـــرة “تعـــسفاً”

 الـذي ورد في     اشـرح معناه ـ  عن الارتيـاح بـشأن      بعض الوفود   
التعليــق، طلبــت وفــود أخــرى مزيــدا مــن التوضــيح في التعليــق  

بشكل غـير   ”استخدام مصطلح   بم اقتراح   وقُد.  معا وفي النص 
ــول ــدلا عــن كلمــة  “معق ــسفاً”ب ــة  “تع ــإدراج جمل ــبر ” وب تُعت

ــة انتــهاك المــادة        ــصورة خاصــة في حال ــة تعــسفية ب “ ٨الموافق
  .النص في
لانتقـــادات بـــشأن القـــانون الـــدولي وتعرضـــت لجنـــة   - ٦٦

 ٢الفقـرة    و ١٠اعتمادها نصوصا، علـى غـرار مـشروع المـادة           
المُطبــق، الــساري ، لا تعكــس القــانون ١١ة مــشروع المــادمــن 
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را تــدريجيا للقــانون؛ كمــا تلقــت اللجنــة يوتــشكل بالتــالي تطــو
يمارسـها عـدد   التـدريجي لقاعـدة لا      القيـام بـالتطوير     تحذيرا مـن    

 ١٢وفي الوقت نفسه، انتُقد مشروع المـادة        . من الدول كاف  
وفي هـذا   .  المعمـول بهـا    لكونه ببـساطة مجـرد تكـرار للممارسـة        

الصدد، من المهم الإشارة إلى أن الجمعية العامـة شـكلت لجنـة             
المهمـة الـتي فرضـت      لأداء  لتكـون بمثابـة وسـيلة       القانون الدولي   
 من ميثاق الأمم المتحـدة،      ١٣من المادة   ) أ (١عليها في الفقرة    

ــدولي       ــانون ال ــدريجي للق ــشجيع التطــوير الت ــى ت ــنص عل ــتي ت ال
 مــن النظــام الأساســي ١دة وتدوينــه، علــى النحــو المــبين في المــا

ام الأساسـي للجنـة،     ــ ــن النظ ــ ــ م ١٥ادة  ـــوبموجب الم . ةــللجن
ــدولي     ــانون الـ ــدوين القـ ــى تـ ــسية علـ ــها الرئيـ ــصر مهمتـ لا تقتـ
فحــسب، بــل تــشمل كــذلك تعزيــز تطــويره التــدريجي بــشأن   
مواضيع لم يـتم تطويرهـا بالقـدر الكـافي في ممارسـات الـدول،               

  . ينظمها القانون الدولي بعدوعلى رأسها، تلك التي لم
تلك بالتحديـد هـي المهمـة الـتي تـضطلع بهـا             أكد أن   و  - ٦٧

ــة  ــدولي  لجن ــانون ال ــامج   الق ــد إدراج ذلــك الموضــوع في برن عن
المتعلـق بالإغاثـة    يمكن القول بوجود القانون     وبقدر ما   . عملها

فرعـــا مـــستقلا مـــن الدوليـــة في حـــالات الكـــوارث باعتبـــاره  
ود الفضل في ذلك إلى العمل الذي تضطلع        القانون الدولي، يع  

يعــد مــن وخلافــا للموضــوعات الأخــرى، .  نفــسهابــه اللجنــة
ــا اســتلهام   ــة   المبــدع حق ــة للمــسألة الراهن ــة مــصادر قانوني ثلاث

المتعلقــة بالحمايــة والمــساعدة الــدوليتين في حــالات الكــوارث،  
القانون الإنساني الدولي، والقانون الـدولي      : وهذه المصادر هي  

. قوق الإنسان، والقانون الدولي للاجئين والمـشردين داخليـا      لح
وعلاوة علـى ذلـك، فـإن الممارسـات ذات الـصلة بالقـانون في         

مـن  في المقـام الأول  هذا المجـال نـادرة بـشكل خـاص، وتتـألف        
صـكوك غـير ملزمـة اعتُمـدت علـى الـصعيد الحكـومي الـدولي         

اد وقـال إنـه يلجـأ، في إعـد        . ومن مؤسسات وكيانـات خاصـة     
ــصكوك، ولا  ــتي اعتمــدتها    تقــاريره، إلى تلــك ال ســيما تلــك ال

برعايتها؛ وتُمثـل هـذه النـصوص في        وضعت  الجمعية العامة أو    
  .حد ذاتها خُلاصةً للممارسات

ــة    - ٦٨ ــال إن اللجن ــسادسة وق ــة  ال ــأن لجن ــانون أقــرت ب الق
 بـشأن هـذا     ا كبير ا، في وقت قصير نسبيا، تقدم     الدولي حققت 

لمحافظــة علــى وتـيرة العمــل الحاليــة لتــتمكن  ويمكــن ا. الموضـوع 
في الوقت المناسب وبعد أخـذ ملاحظـات        القانون الدولي   لجنة  

الاهتمامـات  الدول في الاعتبار، من اعتماد صـك قـانوني يُلـبي            
  . للمجتمع الدولي ككلةالملحّ
 عـرض  :)رئـيس لجنـة القـانون الـدولي        (السيد كـامتو    - ٦٩

شر والثـاني عـشر والثالـث        السابع والعاشر والحـادي ع ـ     الفصل
عشر من تقرير لجنة القانون الدولي عـن أعمـال دورتهـا الثالثـة               

ــال،)A/66/10(والـــستين  ــسؤولي    فقـ ــوع حـــصانة مـ إن موضـ
) الفـصل الـسابع  (الدول من الولاية القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة     

حظــي بمناقــشة وافــرة في الــدورة الثالثــة والــستين للجنــة، الــتي   
ــر الثــاني والتقريــر الثالــث   كــان معروضــاً علي للمقــرر هــا التقري

،  التقريـــر الثـــاني يتـــضمَّنعلـــى وجـــه التحديـــد،   و. الخـــاص
ــر الأولي،    الــــذي ــارة في التقريــ ــاول المــــسائل المثــ يواصــــل تنــ

استعراضاً مفصلاً لنطـاق حـصانة مـسؤولي الـدول مـن الولايـة         
ــة،  ــة الأجنبيـ ــضائية الجنائيـ ــاالقـ ــصانة    بمـ ــومي الحـ ــشمل مفهـ يـ

 ratione( والحصانة الموضوعية ratione personae)(الشخصية 

materiae(      فـــضلاً عـــن مـــسألة الاســـتثناءات الممكنـــة مـــن ،
بوجـــود آراء متنوعــة بـــشأن هـــذا  مـــع الاعتــراف  و. الحــصانة 

ــة      ــة أخــذ الحال ــره أهمي الموضــوع، أكــد المقــرر الخــاص في تقري
الراهنة كنقطة انطلاق لنظر اللجنة في الموضـوع، موضـحاً أنـه            

  ). lex lata( تقريره من منظور القانون الساري أعدَّ
لمقرر الخـاص   ل الأولي والثاني    ريران التق نظرين  وفي ح   - ٧٠
 لحصانة مسؤولي الدول، تنـاول التقريـر        الجوانب الموضوعية في  

ــة، وبوجــه خــاص توقيــت النظــر في     الثالــث الجوانــب الإجرائي
الغـرض  و. الحصانة، فـضلاً عـن الاحتجـاج بهـا والتنـازل عنـها            
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من التقارير الثلاثـة معـاً هـو تقـديم صـورة كاملـة عـن المـسائل                  
ــاً للتقريـــرين الأولي والثـــاني المـــستندين إلى  . المطروحـــة وخلافـ

تقيــيم ممارســات الــدول، يتــسم التقريــر الثالــث أساســاً بطــابع   
  .استنتاجي، إلى جانب مراعاة الممارسات المتاحة

ــرِد مــوجز    - ٧١ ــه ي ــائلا إن ــة ناقــشة لم ومــضى ق ــشأناللجن  ب
تنـاول  ي ، من تقريرها١٤٠ إلى ١١٦التقرير الثاني في الفقرات     

الاتجاه العـام للموضـوع ومـسألة وجـود      مسألتين رئيسيتين هما    
يتــصل بــالجرائم   فيمــااســتثناءات مــن الحــصانة أم لا، وبخاصــة 

  .الخطيرة بموجب القانون الدولي
 العـــام واســـتطرد قـــائلا إن المناقـــشة المتعلقـــة بالاتجـــاه   - ٧٢

يتعلـق بمبـدأ     مـا هـا في  بمـا للموضوع استرشـدت بـآراء متنوعـة،      
 ، وروعِيــت الاتجاهــات المعاصــرة في القــانون الــدولي  .الــسيادة

ســـيما بـــشأن مـــسألة الجـــرائم الخطـــيرة بموجـــب القـــانون   ولا
ومن الملاحظ أن النظـر في الموضـوع قـد ألقـى الـضوء              . الدولي

لقــــانون الــــدولي علــــى دور اللجنــــة في التطــــوير التــــدريجي ل 
يقتــصر الموضــوع علــى التركيــز علــى الانفــصام    ولم:وتدوينــه

ــائم بـــين  ــساريالقـ ــانون الـ ــشودو) lex lata (القـ ــانون المنـ  القـ
)de lege ferenda(    ــاق ــتى في نطـ ــه حـ ــه أنـ ــستدل منـ ــل ويُـ  ، بـ

، قد يؤدي تفسير ممارسات الدول وأحكامهـا        القانون الساري 
وع إلى اســتنتاجات الــصلة بــشأن هــذا الموض ــ    ذاتالقــضائية
يتعلـق بالقـانون القـائم؛ وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن                فيمـا  مختلفة

 يحـتج، بالـضرورة،   القـانون المنـشود  مـن منظـور    اتباع أي نهـج   
ــسياسة العامــة   ــارات منافــسة تتعلــق بال ــد و. باعتب  جــرى التأكي

ــذلك  ــى ك ــيأنــعل ــة ه ينبغ أن تمــضي في حــذر لتحقيــق    للجن
ــة    ــين ضــرورة كفال ــسليم ب ــوازن ال ــات  الت  الاســتقرار في العلاق

الدولية وضرورة تجنب إفلات مرتكبي جرائم خطـيرة بموجـب          
واقترح البعض إنشاء فريـق عامـل       . القانون الدولي من العقاب   

للمساعدة في رسم الاتجاه الذي سيتخذ بـشأن هـذا الموضـوع            
  . في المستقبل

أردف قــائلا إن المناقــشة بــشأن مــسألة الاســتثناءات  و  - ٧٣
ن الحصانة أفضت إلى آراء متنوعـة أيـضاً، وعكـست           الممكنة م 

يتعلــق بالاتجــاه العــام   فيمــامــن نــواح كــثيرة المــسألة الأساســية 
ــسألة      . للموضــوع ــر إلى الم ــن النظ ــبعض، عوضــاً ع ــرح ال واقت

، باعتبـــار أن “الاســـتثناء”  و“القاعـــدة”برمتـــها مـــن حيـــث 
الحصانة هـي القاعـدة، اعتمـاد تـصور بـديل يـسمح بـالنظر في                

 المــسائل مــن منظــور مــسؤولية الدولــة وممثليهــا في ســياق  هــذه
ــورة  ــرائم خطـ ــد الجـ ــاأشـ ــد أي    ومـ ــن أن توجـ ــان يمكـ إذا كـ

واقترح الـبعض أيـضاً النظـر       . استثناءات منها في شكل حصانة    
إلى المسألة من زاوية التسلسل الهرمي للقواعد أو القواعد الـتي           

العقـاب   مبدأ عـدم الإفـلات مـن         أي: يوجد بينها بعض التوتر   
قـيم  وهـو أحـد ال    عن الجرائم الخطيرة بموجب القانون الـدولي،        

ــسألة الحــصانة    ــدولي، وم ــع ال ــا .الأساســية للمجتم ــضاء  أم أع
 “القاعــــدة”وا علــــى مبــــدأ  الــــذين وافقــــوناللجنــــة الآخــــر

ــتثناء” و ــي في     “الاسـ ــاً يكفـ ــاك أساسـ ــبروا أن هنـ ــد اعتـ ، فقـ
 علـى  ممارسات الـدول لتأكيـد وجـود اسـتثناءات مـن الحـصانة           

بموجـب  مستوى مسؤولي الدول عند ارتكابهم جـرائم خطـيرة         
  .القانون الدولي

 نطــــاق الحــــصانة أيــــضاناقــــشت قــــال إن اللجنــــة و  - ٧٤
بالاستناد إلى التمييز الفقهي بين الحصانة الشخـصية والحـصانة          

إذا كانـت الحـصانة الشخـصية         مـا  وأثـارت معرفـة   . الموضوعية
ــشمل ــاتـ ــة الثلاث   مـ ــسمَّى بالمجموعـ ــدول  يـ ــاء الـ ــة، أي رؤسـ يـ

والحكومات ووزراء الخارجية أثناء ممارسـتهم لوظـائفهم، آراء         
إذا   بمـا  يتعلق، على وجـه الخـصوص،       فيما متباينة داخل اللجنة  

إذا كـــان يمكـــن أيـــضاً   ومـــاكانـــت تـــشمل وزيـــر الخارجيـــة،
ــة       ــستوى يمارســون وظــائف مماثل ــي الم ــسؤولين آخــرين رفيع لم

ــة الا  ــة الثلاثيــ ــتفادةللمجموعــ ــصية  ســ ــصانة الشخــ ــن الحــ  مــ
وأبـرزت المناقـشة المتعلقـة    . م على نحو فعـال  ضطلاع بمهامه للا

ــد       ــرض تحدي ــصرف لغ ــناد الت ــسألة إس بالحــصانة الموضــوعية م
 والــتي ينبغــي بالتــالي أن تُــسند إلى “رسميــة”الأفعــال الــتي تُعــد 
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إذا كانت هناك صـلة ضـرورية بـين           ما ،بوجه خاص والدولة،  
ولأغــراض  مــسؤولية الدولــة ديــد تحغــراضلأإســناد التــصرف 
في ذلــك الأفعــال الــتي تتجــاوز حــدود       بمــاتحديــد الحــصانة، 

  ).acts ultra vires(السلطة 
لتقرير الثالث للمقـرر    ومضى قائلا إن مناقشة اللجنة ل       - ٧٥

 الذي يركِّز على الجوانـب الإجرائيـة لمـسألة الحـصانة،         ،الخاص
 الاخــتلاف في لكــن. تثــر مــسائل خلافيــة علــى هــذا النحــو  لم

 الآراء بــشأن نهجــه الأساســي في تنــاول الموضــوع ظــل قائمــاً،  
. أن بعض استنتاجاته أثـارت إشـكالات موضـوعية مماثلـة          كما

ــة    ــة بالجوانـــب الإجرائيـ ــتنتاجات المتعلقـ وكانـــت بعـــض الاسـ
في ذلــك توقيــت النظــر في الحــصانة ووســائل       بمــاللحــصانة،

لكنــه جــرى . ةالإخطــار بهــا، موضــع اتفــاق عــام داخــل اللجنــ
الإعــــراب عــــن آراء مختلفــــة بــــشأن مقترحــــات الاحتجــــاج  

ــة مــن المــسؤولين،    ــات مختلف ــابالحــصانة لفئ  أدى إلى تكــرار  مم
دار من مناقشات بشأن نطاق الحـصانة والأشـخاص الـذين            ما

. تشملهم والتي سبق أن جـرت خـلال النظـر في التقريـر الثـاني              
تعلقـان بالنـهج العـام      وكانت المسألتان المركزيتان في المناقـشة ت      

لتنــاول الموضــوع وضــرورة إيجــاد تــوازن مقبــول بــين الحــصانة  
  . والمساءلة

 القـانون   سـيكون مـن المفيـد للجنـة       واستطرد قائلا إنه      - ٧٦
 الــسادسة علــى لجنــةال تعليقــات مفــصلة مــن أن تتلقــى الــدولي

ــتى الآن،       ــدولي حـ ــانون الـ ــة القـ ــا لجنـ ــتي أجرتهـ ــشات الـ المناقـ
وفي الفــصل . لومــات عــن ممارســات الــدول   بالإضــافة إلى مع

الثالث مـن التقريـر، وجَّهـت اللجنـة الانتبـاه إلى قـضايا محـددة                
، علـى وجـه     يتعلـق   فيمـا  فائـدة،   ذات ستكون التعليقات عليها  

ــصوص،  ــشة الابمالخـ ــاناقـ ــة تجـ ــج اللجنـ ــام ونهـ ــاوله العـ   في تنـ
. الحـصانة الشخـصية   نطاق  يتعلق ب   ما في ذلك في    بما الموضوع،
 اللجنة أيضاً بالتعليقات على مـسألة الاسـتثناءات مـن           وترحب
بـالجرائم الخطـيرة بموجـب القـانون الـدولي         يتصل    فيما الحصانة

 سائلميــع المــبج يتعلــق  فيمــا ممارســات الــدول عــنعلومــاتبمو
  . الثلاثةتقاريرالالمشمولة في 

 إلى أنــه فأشـار  الفــصل العاشـر،  انتقـل للحـديث عـن   و  - ٧٧
ــة تقــارير  لقــت، ت٢٠٠٨ عــام و٢٠٠٦بــين عــام  ــة ثلاث  اللجن

 aut dedere(الالتزام بالتـسليم أو المحاكمـة    عن لمقرر الخاصل

aut judicare( وكـان معروضـاً علـى اللجنـة في     .  ونظرت فيهـا
ــة والــــستين ال  ــا الثالثــ ــردورتهــ ــعتقريــ ــرر الخــــاص ل  الرابــ لمقــ

)A/CN.4/648(لى التقــارير الــسابقة، إ بالاســتناد،  الــذي ســعى
ــإلى  ــة،   معالجـ ــسليم أو المحاكمـ ــزام بالتـ ــصادر الالتـ ــسألة مـ ة مـ

ــى المعاهــدات والعــرف   ــالتركيز عل ــرر الخــاص   . ب وعــرض المق
ثلاثــة مــشاريع مــواد تتعلــق، علــى التــوالي، بواجــب التعــاون؛    

ــدو ــصدراً ةالمعاه ــا م ــة   باعتباره ــسليم أو المحاكم ــزام بالت ؛  للالت
 ـــو ــسليم  العـــــرف الـــــدولي باعتبــ ــزام بالتـــ اره مـــــصدراً للالتـــ
 مـن التقريـر لمحـة       ٣٠٩ إلى   ٢٩٤وتقدم الفقـرات    . المحاكمة أو

  . عامة عن المسائل المطروحة
 بشكل رئيـسي   تلجنة ركز ال ناقشة داخل المقال إن   و  - ٧٨

 تنـاول ا في   نهجية والنـهج العـام الواجـب اتخاذهم ـ       المعلى مسألة   
 م الانتبـاه إلى العمـل القـيِّ       وُجـه و.  الموضـوع  يثيرهـا  التي   المسائل
 ٢٠٠٩الموضـوع في عـامي      ب  المعـني  لفريق العامل ا م به الذي قا 

 اســتمرار أهميــة الإطــار العــام المقتــرح في عــام  ، وإلى٢٠١٠ و
  .  لنظر اللجنة في الموضوع، الذي أعده الفريق العامل٢٠٠٩

 أنـه رغـم     مضى قائلا إنه قد أُعـرب عـن رأي مفـاده          و  - ٧٩
 عـــرفلالتقريـــر الرابـــع في التركيـــز علـــى المعاهـــدات وافائـــدة 

  التقريــــر، فــــإناكمــــة للالتــــزام بالتــــسليم أو المحدرينمــــصك
  القـانون الـدولي     للجنة يسمح على نحو واف   المسائل   درسي لم
 باعـه  اتواجـب استخلاص استنتاجات مستنيرة بشأن الاتجـاه ال     ب

أُبـــدي قلـــق إزاء علـــى وجـــه الخـــصوص، و. بـــشأن الموضـــوع
 الــذي مــشاريع المــواد بالــصيغة الــتي اقترحــت بهــا والتحليــل      

ــه ــة المقــرر الخــاص في  . اســتندت إلي ــاول ولــوحظ أن منهجي تن



A/C.6/66/SR.25
 

16 11-57209 
 

 للقانون الـدولي، أي المعاهـدات والقـانون         ين الرئيسي درينالمص
اقتـراح مـشروعين منفـصلين     مـن ثم    العرفي، كـل علـى حـدة، و       

  نظــراً لعــدم وجــود لمــواد، تنطــوي علــى إشــكالية مفاهيميــة  ل
عــدة في يــستدعي صــياغة مــشروع مــادة لإثبــات وجــود قا  مــا

إنه على العكـس مـن ذلـك،        . معاهدة أو قيامها بموجب عرف    
اكمـة وعلـى طريقـة      لالتزام بالتسليم أو المح   ينبغي التركيز على ا   

، بـدلا مـن التركيـز علـى      لقاعـدة عـراف ل  المعاهدات والأ إثبات  
في هــذا الــصدد، و. للالتــزامالمعاهــدات أو الأعــراف كمــصدر 

 المتعلقــة ســئلة مــن الأالفــصل الثالــث مــن التقريــر عــدداًيطــرح 
 سيما التشريعات أو الـسوابق القـضائية        ولا بممارسات الدول، 

لتــسليم االتــزام  بــدأ نفــاذ جــرائم جــرائم أو فئــات تــشملالــتي 
إذا كانـت محكمـة أو هيئـة تحكـيم قـد              وما المحاكمة بشأنها،  أو

اعتمدت، في هذا الصدد، على القانون الدولي العـرفي، وذلـك           
  .في أعمالها المقبلةلقانون الدولي بها كي تسترشد لجنة ا

 هذا الموضوع يـرتبط     لوحظ أن نه قد   إاستطرد قائلا   و  - ٨٠
هـذا  ورأى الـبعض أن     . ارتباطاً وثيقاً بالولاية القـضائية العالميـة      

ل بطريقة مصطنعة عن الموضوع الأوسع للولايـة        الموضوع فُصِ 
كــون يمكــن لأي عمــل إضــافي أن ي   لا، وأنــهالقــضائية العالميــة

 دون معالجة موضـوع الولايـة القـضائية العالميـة والجـرائم             مجدياً
 ،رح أن ينظر المقرر الخـاص     ، اقتُ وفي هذا السياق  . تأثر بها التي ت 

ــدأ       ــين مب ــة ب ــرة أشمــل في العلاق ــة، نظ ــارير مقبل ــسلفي تق يم الت
إذا   مــا والولايــة القــضائية العالميــة مــن أجــل تقيــيم المحاكمــة أو

 مــشاريع المــواد الــتي ســيجري  فيي تــأثير كــان لهــذه العلاقــة أ 
 هــذا  نطــاق توســيعأيــضاًرح اقتُــ و.إعــدادها في هــذا الموضــوع

ــة، مــع مراعــاة آراء    ــة القــضائية العالمي  الموضــوع ليــشمل الولاي
  .اللجنة السادسة

ــد  و  - ٨١ ــه قـ ــائلا إنـ ــددة دليأُأردف قـ  علـــى بتعليقـــات محـ
والـتي يـرد   ص،  المقـرر الخـا   تي اقترحهـا   ال ـ ةمشاريع المـواد الثلاث ـ   

ــا  ــوجز به ــرات م ــر ٣٢٦ إلى ٣٠٨ في الفق ــن التقري ــم .  م ورغ
داخـل اللجنـة    الإعراب عـن بعـض القلـق، فـإن الـرأي الـراجح              

 اً ومفيـد مجـدياً  اً مـشروع  يـشكل يـزال   لا الموضوع كـان  أن هو
  . يستحق أن تتابعه اللجنة

من التقريـر    ٣٣٢ إلى   ٣٢٨ في الفقرات    يردقال إنه   و  - ٨٢
وفيمــا يتعلــق  . ظــات الختاميــة للمقــرر الخــاص   الملاحبمــوجز 

الولاية القـضائية    يشمللموضوع ل ا  نطاق  توسيع  إمكانية سألةبم
 في تقريـره    ه كـان قـد اقتـرح       المقرر الخاص إلى أن ـ    أشار،  العالمية
تحليــل ال، مواصــلة )٢٢-١٦، الفقــرات A/CN.4/571(الأولي 

موضـــوع الولايـــة جنبـــا إلى جنـــب مـــع شترك للموضـــوع المـــ
 واللجنـة الـسادسة   القـانون الـدولي     لكن لجنـة     ائية العالمية، القض
 المركَّـز    تزايد الاهتمـام   ولاحظ أنه بالنظر إلى   .  الفكرة ؤيدات لم

مفـر مـن     لا ة، فقـد يكـون     مـسألة الولايـة القـضائية العالمي ـ       على
  . النظر فيها على نحو مشترك في المستقبل

ــديث   - ٨٣ ــل للحــ ــن ثم انتقــ ــشر   عــ ــادي عــ ــصل الحــ  الفــ
ــزمنبرلمعاهــدات ع ــا”( ــق    ، )“ ال ــشاء الفري ــد إن ــه أُعي ــال إن فق

ــام     ــني بالموضــوع في ع ــدأ   ٢٠١١الدراســي المع ــد ب ــان ق ، وك
وفي الدورة الثالثة والستين للجنة، كـان  . ٢٠٠٩عمله في عام    

الفريق الدراسي قد أتمَّ نظره في التقرير التمهيـدي الـذي أعـدَّه           
لعـدل الدوليـة    الـصلة لمحكمـة ا      ذات رئيسه بـشأن الاجتـهادات    

ــة    بمــاوهيئــات التحكــيم القــضائية،  في ذلــك فــرع عــن إمكاني
ــدة ــديل معاهـ ــاتعـ ــة؛     مـ ــات لاحقـ ــات وممارسـ بموجـــب اتفاقـ

يتـصل بالفقـه في ظـل         فيمـا  والتقرير الثاني الذي أعـدَّه الـرئيس      
ــشأن       ــيه بـ ــسيد موراسـ ــدها الـ ــة أعـ ــة؛ وورقـ ــة الخاصـ الأنظمـ

  . التفسيرات التطورية
راسي قد ركَّز أثناء نظـره في التقريـر         وكان الفريق الد    - ٨٤

ــة مــن الاســتنتاجات العامــة   الثــاني للــرئيس  علــى مجموعــة معين
 أعـاد الـرئيس في وقـت         المناقـشة،  تلـك في ضـوء    و. الواردة فيـه  

لاحــق صــياغة تــسعة مــن اســتنتاجاته الأوليــة، وهــي واردة في   
  .  من الفصل الحادي عشر من التقرير٣ - الفرع باء
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ي نـاقش أيـضاً العمـل       فريـق الدراس ـ   إن ال  مضى قائلا و  - ٨٥
 ومـــن المتوقـــع الانتـــهاء مـــن .المتعلـــق بالموضـــوع في المـــستقبل

الرابعـة  مناقشة التقرير الثاني الذي أعده الرئيس خلال الـدورة          
، على أن تلي ذلك مرحلة ثالثة متعلقـة بتحليـل            للجنة والستين

ــدول   ــتي -ممارســات ال ــاصــلة   لاال ــ له ــضائيب ة الإجراءات الق
.  بالاســتناد إلى تقريــر إضــافي عــن الموضــوع-وشــبه القــضائية 

ــشأن     ــستكمل الأعمــال ب ــق الدراســي يتوقــع أن تُ وكــان الفري
أثنــاء فتــرة الــسنوات  في الأصــل، كــان مزمعــاً  كمــاالموضــوع،

الخمس المقبلة وأن تُفضي إلى استنتاجات بالاستناد إلى مرجـع          
كانيــة تعــديل ونــاقش الفريــق الدراســي أيــضاً إم. للممارســات

أسلوب العمل المقرر من خـلال تعـيين مقـرر خـاص، وخلـص              
إلى أنه ينبغي للأعضاء المنتخبين الجدد في لجنة القـانون الـدولي            

  .النظر في هذه الإمكانية أثناء عقد دورتها المقبلة
ي كرر أنـه مـن المفيـد        فريق الدراس ال أردف قائلا إن  و  - ٨٦

يتعلــق   فيمــااصــةتلقــي معلومــات إضــافية مــن حكومــات، وبخ
تكـن موضـوعاً      لم بحالات الممارسـة والاتفاقـات اللاحقـة الـتي        

  .لقرارات قضائية أو شبه قضائية صادرة عن هيئة دولية
 حكــم”( الفــصل الثــاني عــشر ثم انتقــل للحــديث عــن  - ٨٧

ــة الأ ــةبال ولىالدول ــني    ، )“رعاي ــق الدراســي المع ــائلاً إن الفري ق
، قـد أُعيـد     ٢٠٠٩ في عام    بالموضوع، الذي كان قد بدأ عمله     

وبالاســتناد إلى عــدة ورقــات جــرى  . ٢٠١١إنــشاؤه في عــام 
استعراضها أثناء الدورة السابقة للجنـة، قـرر الفريـق الدراسـي            

 الدولــة الأولى بالرعايــة في حكــاملأتحديــد المــضمون المعيــاري  
 ،ة القـضائي  سوابقمجال الاستثمار، وإجراء مزيد من التحليل لل ـ      

العوامــل الــتي تفــسر اخــتلاف    و المحكّمــين، في ذلــك دور بمــا
ــنُ ــامهج في تفـــسير الـ ــة، وأوجـــه   أحكـ  الدولـــة الأولى بالرعايـ

 سوابق لل ـالاختلافات، والخطوات التي تتخذها الدول استجابةً   
  . يةالقضائ

كان معروضاً علـى الفريـق الدراسـي في          لذلك،   اًتبعو  - ٨٨
والمحـامين في   المحكّمـين  حـدد تُالدورة الأخيرة وثيقة غـير رسميـة        
ــة علــى   ــة الأولى أحكــام بــشأنقــضايا الاســتثمار المنطوي  الدول

 موضـع التفـسير،     لدولة الأولى بالرعايـة   حكم ا نوع  وبالرعاية،  
 الدولــة الأولى أحكــامتفــسير ”ورقــة عمــل بــشأن فــضلاً عــن 

 أعـــدها دونالـــد “بالرعايـــة وتطبيقهـــا في اتفاقـــات الاســـتثمار
واســتندت ورقــة . الدراســي، الــرئيس المــشارك للفريــق ماكريـه 

ــن      ــسابقة لهــا ع ــل إلى الدراســة ال  الدولــة الأولى حكــم”العم
ــضية   ــة وق ــافيزينيبالرعاي ــر  “م ــان بيري ــتي أعــدها روه ــن ا،  ال م
المحـــاكم  نظـــرت فيهـــا  العوامـــل الـــتيحديـــدخـــلال محاولـــة لت

أوجـه  أي مـن    بعـض الـضوء علـى        وإلقـاء    للتوصل إلى قراراتهـا   
وتــرد المــسائل الــتي . ة القــضائيسوابقالاخــتلاف القائمــة في الــ

جرى تناولها في ورقـة العمـل والـتي بحثهـا الفريـق الدراسـي في                
  .  من تقرير اللجنة٣٦٠-٣٤٩الفقرات 

  أخذت في الحـسبان    واسعة النطاق الناقشة  وذكر إن الم    - ٨٩
المركـــز الـــدولي لتـــسوية قـــرار  هـــافي  بمـــاالتطـــورات الأخـــيرة،
ــتثما  ــات الاســ ــضية  ر فيمنازعــ ــة  إمبرغقــ ــد جمهوريــ ــو ضــ ليــ

 للأســتاذة بريجيــت عــارضالــرأي المؤيــد والموأتــاح . الأرجنــتين
إطاراً ممكناً لاسـتقراء الـسبل الـتي ينبغـي          في ذلك القرار     ستيرن
ــوع  ذاتمــن” مــع مــسألة   بهــاالتعامــل ، أي مــن خــلال  “الن

القيام أولاً بتحديـد مـدى اسـتيفاء الـشروط الأساسـية المـسبقة              
اص الشخــصي، والاختــصاص   الاختــص للاســتظهار بــشروط  

 للحصول علـى الحقـوق الـتي    ،الموضوعي، والاختصاص الزمني  
  . تمنحها معاهدة الاستثمار الثنائية

 ومــــضى قــــائلا إن الفريــــق الدراســــي أكــــد مجــــدداً،  - ٩٠
ــستقبل،   فيمــا ــه في الم ــق بأعمال ــد مــن   يتعل ضــرورة إجــراء مزي

ــ  فيمـــا الدولـــة الأولى بالرعايـــة حكـــمالدراســـة لمـــسألة ق يتعلـ
بتجارة الخدمات واتفاقات الاستثمار، فـضلاً عـن العلاقـة بـين          

 الدولـــة الأولى بالرعايـــة والمعاملـــة العادلـــة والمنـــصفة،  أحكـــام
 النظـر في    إمعـان  أيضاً   من الضروري و. ومعايير المعاملة الوطنية  
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 لتحديــد حــالات أخــرى مجــالات أخــرى مــن القــانون الــدولي 
ومن المتـوخى  .  بالرعاية الدولة الأولى يجري فيها تطبيق أحكام   

  . ٢٠١٣الانتهاء من العمل بشأن هذا الموضوع في عام 
قــرارات ”(الفــصل الثالــث عــشر يركــز ، أخــيراًوقــال   - ٩١

اللجنة وإجراءاتهـا    برنامج   على) “اللجنة واستنتاجاتها الأخرى  
وكانــت اللجنــة في دورتهــا الثالثــة . وأســاليب عملــها ووثائقهــا

اليب عملـها واعتمـدت توصـيات       والستين قـد استعرضـت أس ـ     
تركـــز علـــى المقـــررين الخاصـــين، والأفرقـــة الدراســـية، ولجنـــة 

 تنفيــذاًو. والعلاقــات مــع اللجنــةالــصياغة، وفريــق التخطــيط، 
لإحـدى تلــك التوصــيات، قــال إن عرضـه هــذا ســيكون أكثــر   

ــه في الماضــي    ــا كــان علي ــضاباً لم ــو    . اقت ــك ه ــن ذل ــرض م والغ
في ذلـك الإنجـازات      بما  للمناقشة، على النقاط الرئيسية  التركيز  

 الاسـتماع  ود بوجه خاص   التي ت  سائلالتي حققتها اللجنة، والم   
تنـــاول ، وأي مقترحـــات ل بـــشأنهاإلى آراء الـــدول الأعـــضاء 

  . جديدةمواضيع
للأعمـــال الـــتي اضـــطلع بهـــا  نتيجـــةًوأردف قـــائلا إن   - ٩٢

ــابع       ــل الأجــل الت ــل الطوي ــامج العم ــني ببرن ــل المع ــق العام  الفري
ــرة        ــة فت ــهائي في نهاي ــره الن ــدم تقري ــرر أن يق ــن المق ــة، وم للجن
السنوات الخمس، أقرَّت اللجنة إدراج خمسة مواضيع جديـدة          

ــل الأجــل   ــا الطوي ــرفي   ”: في برنامجه ــدولي الع ــانون ال ــشأة الق ن
ــه التطبيــق المؤقــت ” ، و“حمايــة الغــلاف الجــوي ” ، و“وإثبات

نــصفة في قــانون معيــار المعاملــة العادلــة والم” ، و“للمعاهــدات
ــة” ، و“الاســتثمار الــدولي ــة البيئ يتعلــق بالتراعــات   فيمــاحماي

  . ويرِد موجز بالمواضيع في مرفق التقرير. “المسلحة
ــدة،      - ٩٣ ــار المواضــيع الجدي ــد اختي ــه عن ــائلا إن واســتطرد ق

، وهـي   ١٩٩٨استرشدت اللجنة بالمعايير المتفق عليها في عـام         
ــه ينبغــي للموضــوع بعــد أن يراع ــ  ــدة في  أن ي التطــورات الجدي

مجـــال القـــانون الـــدولي والـــشواغل المُلحـــة للمجتمـــع الـــدولي  
ــغ،     ــد بل ــدول، وأن يكــون ق ككــل، أن يعكــس احتياجــات ال

على صعيد ممارسـات الـدول، مرحلـة كافيـة مـن التقـدم تتـيح                
التطــــوير التــــدريجي والتــــدوين، وأن يكــــون قــــابلاً للتطــــوير  

ــة العمل   ــدوين مــن الناحي ــدريجي والت ــةالت ــة  . ي وســترحب اللجن
ــدة،     ــيع الجديـ ــة بالمواضـ ــدول المتعلقـ ــآراء الـ ــذلك بـ ــوكـ أي بـ

  عملـها   في برنامج  درجتكي  مواضيع أخرى   تناول   ل اقتراحات
تكـون هـذه الاقتراحـات مـصحوبة        وينبغي أن   . طويل الأجل ال

ــا،    ــة لهـ ــباب الداعمـ ــان للأسـ ــشار   ببيـ ــايير المـ ــاة المعـ ــع مراعـ مـ
  .أعلاه إليها
 في  اللجنـــة قـــررت لـــصدد، إلى أنفي هـــذا اوأشـــار   - ٩٤
مـــسائل ” في إطـــار البنـــد المعنـــون الـــستين أن تـــدرج تهـــادور

ــات   “أخــرى ــسلمية للمنازع ــسوية ال ــسألة الت ــاب و.  م في أعق
 مايكــل وود إعــداد ورقــة  إلى الثانيــة والــستين، طلبــتتهــادور

ــل  ــ)A/CN.4/641(عمـ ــور،   تتـ ــة أمـ ــات اضمن، في جملـ قتراحـ
 إعـداد دراسـة عـن سـبل تحـسين           إمكانيـة في ذلك     بما لمواضيع،

إجراءات تسوية المنازعات الـتي تـشمل منظمـات دوليـة، علـى         
أن يــستمر تطويرهــا في إطــار الفريــق العامــل المعــني ببرنــامج       

  .العمل الطويل الأجل
  عــدداًكــذلك  يتنــاول الفــصل الثالــث عــشروقــال إن  - ٩٥

ذات الــصلة، الــتي تكتــسي أهميــة  الإداريــة وسائل مــن المــآخــر 
ــ ةحاسمــ ــا في   ل ــوم به ــتي تق ــة ال ــة والتوعي  مجــال سير عمــل اللجن

. تـدريس القـانون الــدولي ودراسـته ونـشره علــى نطـاق أوســع     
وتــذكر مــن بــين الجهــود الرئيــسية المبذولــة علــى هــذا الــصعيد  

 التي أصبحت، منذ إنـشائها في عـام       حولية لجنة القانون الدولي   
ــة ١٩٥٦ ــة الدولي ــ  ذات، مــن المطبوعــات القانوني ــتيالحجي  ة ال

غنى عنها لفهـم عمـل اللجنـة في التطـوير التـدريجي للقـانون            لا
الـــدولي وتدوينـــه، ولترســـيخ ســـيادة القـــانون في العلاقــــات      

وتشكّل الحوليـة أداة ضـرورية للحفـاظ علـى التـاريخ            . الدولية
ــة،    ــن اللجن ــصادرة ع ــائق ال ــشريعي للوث ــشرها    ولاالت يجــري ن

. ة إلى المراجع والتحريـر    بعد القيام بعملية معقدة من الإحال      إلا
قيمة علميـة وذات      ذات ولن يكون من قبيل المغالاة القول إنها      
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ــات والممارســين       ــسبة للحكوم ــل بالن ــد الطوي ــى الأم ــة عل أهمي
  .والأكاديميين والمحاكم

ــد قــررت  و  - ٩٦ ــة ق ــة عقــد دورتهــا ال  أن تكانــت اللجن رابع
ــايو / أيــــــار٧في الفتــــــرتين مــــــن  في جنيــــــف والــــــستين مــــ

ــ ١ إلى ــه /رانحزيـــ ــن يونيـــ ــوز٢ومـــ ــه إلى / تمـــ /  آب٣يوليـــ
  .٢٠١٢ أغسطس

تقريـر لجنـة الأمـم المتحـدة        :  من جـدول الأعمـال     ٧٩البند  
ــا      ــال دورتهــــ ــن أعمــــ ــدولي عــــ ــاري الــــ ــانون التجــــ للقــــ

  )A/C.6/66/L.10-12  وA/66/17 ()تابع( والأربعين الرابعة
  A/C.6/66/L.10مشروع القرار 

ــسيدة   - ٩٧ ــدينوسالـ ــسا( كويـ ــانأ أعلنـــت: )النمـ   تركيـ
 والولايـات   ماليزيـا جمهورية مقدونيا اليوغوسـلافية الـسابقة و      و

  .المتحدة الأمريكية قد انضمت إلى مقدمي مشروع القرار
  .A/C.6/66/L.10مد مشروع القرار اعتُ  - ٩٨

  A/C.6/66/L.11مشروع القرار 
  .A/C.6/66/L.11مد مشروع القرار اعتُ  - ٩٩

  A/C.6/66/L.12مشروع القرار 
  .A/C.6/66/L.12مد مشروع القرار اعتُ - ١٠٠
إقامــة العــدل في الأمــم  :  مــن جــدول الأعمــال ١٤٣البنــد 

 ،A/66/224  و،A/66/158و ، Add.1  وA/66/86() تــــابع( المتحــــدة
  )L.14  وA/C.6/66/L.13 ، وA/66/507 و، A/66/399  و،A/66/275 و

 مــشروع القــرار عــرض: )الــسعودية (الــسيد الفرحــان - ١٠١
A/C.6/66/L.13         بشأن مدونــــة السلــوك لقضــاة محكمــة الأمـم 

  بــشأنA/C.6/66/L.14، ومــشروع القــرار المتحـــدة للمنازعـــات
  .التعديلات على لائحة محكمة الأمم المتحدة للاستئناف

  .٠٥/١٣فعت الجلسة في الساعة رُ  
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	12 - وأفاد في ما يتعلق بالقائمة الإرشادية للمعاهدات الواردة في مرفق مشاريع المواد، أن وفده يرى أن المعاهدات ذات الطبيعة والنطاق الدائمين، كتلك التي تتعلق بالحدود البرية والبحرية، يجب أن تدرج في قائمة منفصلة عن تلك المعاهدات التي تتوقف على نية الدول الأطراف. وعلاوة على ذلك، يجب أن يقتصر نطاق الموضوع على المعاهدات المبرمة بين الدول كما ينبغي أن ينحصر تعريف ”النزاع المسلح“ في النزاعات بين الدول؛ ولا ينبغي أن يشمل النزاعات الداخلية، التي لا تؤثر مباشرة على العلاقات التعاهدية. وينبغي للجمعية العامة أن تحيط علما بمشاريع المواد في قرار وتضعها في مرفق له، وأن تنظر في إمكانية إعداد اتفاقية في هذا الصدد في مرحلة لاحقة، بعد أن تجري الدول دراسة تفصيلية في هذا الصدد.
	13 - واستطرد قائلا إنه في ما يتصل بمشاريع المواد المتعلقة بحماية الأشخاص في حالات الكوارث، أعرب عن تأيـيد وفده مبدئيا مشروع المادة 10 (واجب الدولة المتضررة في التماس المساعدة). ووفقا لقرار الجمعية العامة 46/182، يعترف مشروع المادة 9 (دور الدولة المتضررة) بواجب الدولة المتضررة في كفالة حماية الأشخاص ودورها التنسيقي الأساسي في تقديم الإغاثة والمساعدة. وأعرب عن تأييد وفده أيضا لمشروع المادة 11 (موافقة الدولة المتضررة على المساعدة الخارجية) وعن اعتقاده بضرورة احترام سيادة الدولة المتضررة وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية احتراما تاما، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، حين تُقدم المساعدة داخل إقليمها.
	14 - وأردف قائلا في ما يتعلق بمشاريع المواد بشأن طرد الأجانب إن لوفده تحفظات على مشروع المادة 8 (الطرد المتصل بالتسليم). وأضاف أنه بالرغم من أن الطرد والتسليم يؤديان إلى مغادرة شخص ما لإقليم دولة إلى إقليم دولة أخرى، يختلف الأساس القانوني والقوانين التي تنظم العمليات والإجراءات المتبعة اختلافا تاما، ولا يجوز استخدام أحدهما كبديل للآخر.
	15- السيدة ميزدريا (رومانيا): أشارت إلى مشاريع المواد المتعلقة بآثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، فأعربت عن سرور وفدها لإدراج النزاعات المسلحة غير الدولية في نطاق مشاريع المواد. لكن، سيكون مفيدا إدخال إحالة إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949 المتعلقة بحماية ضحايا الحرب وبروتوكولاتها الإضافية. ووافقت على أن الإدراج الممكن للعلاقات التي تنشأ بموجب المعاهدات المبرمة بين المنظمات الدولية أو بين الدول والمنظمات الدولية في داخل نطاق مشاريع المواد، وإن كان يزيد تعقيدا إضافيا، يستحق أن تتناوله اللجنة بالتحليل.
	16 - واستطردت قائلة إنه بخصوص مشاريع المواد المتعلقة بطرد الأجانب، يقترح وفدها حذف عبارة ”قدر الإمكان“ من الفقرة 2 من مشروع المادة دال 1 (إعادة الأجنبي محل الطرد إلى دولة الوجهة)، التي تعطي الانطباع بأنه من غير اللازم، في حالات معيّنة، احترام القانون الدولي.
	17 - وانتقلت إلى موضوع حماية الأشخاص في حالات الكوارث، فلاحظت أن الآثار الحالية للكوارث هي على نطاق قلما تمت مواجهته في الماضي. ورأت أن تطوير القانون في هذا المجال سيساعد على تحسين نوعية المساعدة والتخفيف من عواقب هذه الكوارث. وتابعت قائلة إن المجتمع الدولي، وهو يواجه قوى خارجة عن سيطرة البشر، ملزم إلزاما أساسيا بالتعاون، كما يُنص على ذلك في مشروع المادة 5 (واجب التعاون). وأشارت إلى أن مشروع المادة 9 (دور الدولة المتضررة) يعكس عن حق الدور الأساسي للدولة المتضررة في كفالة حماية الأشخاص الموجودين في إقليمها وواجبها في القيام بذلك. وسيكون من المناسب النظر في إضافة فقرة ثالثة تتعلق بواجب الدولة المتضررة نحو المجتمع الدولي ككل إذ أن التقاعس عن اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى آثار وخيمة ليس فقط على إقليمها الخاص، ولكن أيضا على إقليم جيرانها.
	18 - ولاحظت في سياق مشروع المادة 10 (واجب الدولة المتضررة في التماس المساعدة)، أنه عندما لا تتوافر للدولة المتضررة الموارد من أجل الاستجابة، فإن من واجبها القانوني السعي للحصول على المساعدة، ولكن فقط إلى الحد الذي تفوق الكارثة قدرتها الخاصة على الاستجابة. وتفوق الكوارث من الحجم المتوقع في مشروع المادة 3 (تعريف الكارثة) القدرة الوطنية على الاستجابة حتى للدول الأكثر غنى. ويشاطر وفدها تماما اللجنة وجهة نظرها القائلة بأن التعاون مع الجهات الفاعلة الدولية والحصول على مساعدة منها في هذه الحالات سيكفلان استجابة أكثر ملاءمة وسرعة بكثير.
	19 - وتطرقت لمشروع المادة 11 (موافقة الدولة المتضررة على المساعدة الخارجية)، وأعربت عن اعتقاد وفدها أن موافقة الدولة المتضررة هي أفضل ضمان لعدم التدخل في شؤونها الداخلية. واختتمت كلمتها قائلة إن مشروع المادة 12 (الحق في تقديم المساعدة) ضروري؛ والحق المعني ليس مظهرا عمليا من مظاهر التضامن فحسب بل هو جزء مهم من مبدأ التعاون. لكن مشروع المادة لا يعني ضمنا الإذن بالتدخل في الشؤون الداخلية للدولة المتضررة بموجب ذلك.
	20 - السيدة ني مهورشيرتيغ (أيرلندا): قالت إن موضوع حماية الأشخاص في حالات الكوارث مسألة تحظى بالاهتمام المباشر وقد لفتت انتباه عدد من وكالات تقديم المساعدة الوطنية إلى عمل لجنة القانون الدولي. وأعادت تأكيد الرأي الذي أعرب عنه وفد بلدها خلال الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة، فقالت إنه سيكون من الأفضل تناول المبادئ العامة للكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان الواردة في مشروعي المادتين 7 و 8، على التوالي، في إطار ديباجة؛ وإنه ينبغي لمشروعي المادتين أنفسهما أن يركزا على المسائل التنفيذية.
	21 - وأضافت، في ما يتعلق بسؤال لجنة القانون الدولي عما إذا كان واجب التعاون يشمل واجب الدول تقديم المساعدة حين تطلبها الدولة المتضررة، أن وفد بلدها يؤيد بشدة التعاون والمساعدة الدوليين ولكنه مقتنع اقتناعاً راسخاً بأنه لا يوجد واجب قانوني لتقديم المساعدة بموجب القانون الدولي العرفي. وأوضحت أن وفد بلدها يتفق مع التأكيد، في مشروع المادة 9 (دور الدولة المتضررة)، على واجب الدولة المتضررة كفالة حماية الأشخاص وتقديم المساعدة الغوثية في حالات الكوارث في إقليمها. ويترتب على ذلك أن الدولة المتضررة تضطلع بالدور الرئيسي في تلك العملية. ومضت تقول إن وفد بلدها، ومع أنه يوافق على الرأي الذي أعرب عنه في التعليق على مشروع المادة 10، ومفاده بأن واجب التماس المساعدة يمكن أن يكون من عناصر الوفاء بالمسؤوليات الرئيسية للدولة المتضررة عند قصور قدرتها الوطنية على الاستجابة، فهو يرى أنه من الأفضل الإشارة إلى مسؤولية ”التماس“ المساعدة عوضاً عن واجب ”طلب“ المساعدة الذي يتسم بطابع مباشر أكثر.
	22 - واسترسلت قائلة إن مشروع المادة 11 (موافقة الدولة المتضررة على المساعدة الخارجية) يتسق مع مشروع المادة 9 ومع القانون الدولي العام على حد سواء. إلا أنه ليس من الواضح كيف سيترجم عملياً ما ورد في الفقرة 2 ومفاده بأنه لا يجوز الامتناع تعسفاً عن الموافقة على المساعدة الخارجية. وقد ذكرت لجنة القانون الدولي في الفقرتين 7 و 8 من التعليق أنه يجب تحديد صفة التعسف على أساس كل حالة على حدة وأن عدم وجود أسباب للرفض قد يدعم استنتاج أن الامتناع عن الموافقة تعسفي. ولكن ليس من الواضح من سيجري هذا التقييم أو ما أثر التقييم الذي يشير إلى أنه قد جرى الامتناع عن الموافقة تعسفاً. وقالت إنه ينبغي للجنة أن تقوم بتوضيح الحالة في إطار القانون الدولي الحالي من خلال تحديد المعاهدات أو الممارسات ذات الصلة بالموافقة وبالرفض التعسفي للمساعدة.
	23 - السيد ميكامي (اليابان): أشار إلى موضوع طرد الأجانب، فقال إنه ينبغي للجنة، في ضوء المناقشة بشأن مسألة عودة الأجنبي المطرود إلى الدولة الوجهة وسبل الانتصاف المتاحة ضد قرار بالطرد، دراسة ممارسات الدول والصكوك والاجتهادات القضائية الدولية وإنه ينبغي لها أن ترد على الانتقاد الذي مفاده بأن هذا الموضوع لم يصبح جاهزاً بعد للتدوين.
	24 - وفي ما يتعلق بموضوع حماية الأشخاص في حالات الكوارث، أعرب عن عميق امتنان وفد بلده، باسم الشعب الياباني، لجميع الوفود لما تلقاه من تشجيع ودعم في أعقاب الزلزال الهائل الذي ضرب اليابان في آذار/مارس 2011.
	25 - ومضى يقول إن وفد بلده، كما ذكر في دورات سابقة، يتوقع من لجنة القانون الدولي تدوين وتوطيد القواعد والمعايير المتصلة بالإغاثة في حالات الكوارث وبهدف تيسير تدفق المساعدة الدولية. وقال إنه يدرك شدة التضارب في الآراء في ما يتعلق بما إذا كان من حق الدول المتضررة أو من واجبها التماس المساعدة (مشروع المادة 8) وفي ما إذا كان من ”حق“ أو ”واجب“ الدول الأخرى عرض المساعدة (مشروع المادة 10). وأعرب عن اعتقاد وفد بلده أن المسؤولية الرئيسية عن حماية الضحايا تقع على عاتق الدولة المتضررة؛ إلا أنه ينبغي للجنة أن تنظر في ما لو كان ثمة ما يبرر وصف التماس المساعدة بأنه واجب على الدولة المتضررة وعرض المساعدة بأنه حق للدول الأخرى. وأشار إلى أن بعض أعضاء اللجنة شددوا على أهمية التضامن الدولي في حالات الكوارث.
	26 - وقال إن وفد بلده يتفق مع المقرر الخاص في الرأي القائل بأنه لا ينبغي الخلط بين مشاريع المواد ومفهوم ”مسؤولية الحماية“، الذي يطبق فقط على الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية.
	27 - السيد تشيلومبا تشيتمبو (الكونغو): أشار إلى موضوع طرد الأجانب، فقال إن مشروع المادة واو 1 المنقح (حماية حقوق الإنسان الواجبة للأجنبي المطرود في دولة المرور العابر) ومشاريع المواد دال 1 (إعادة الأجنبي موضوع الطرد إلى دولة الوجهة)، وزاي 1 (حماية أموال الأجانب موضوع الطرد)، وحاء 1 (حق العودة إلى الدولة الطاردة) وطاء 1 (مسؤولية الدول في حالات الطرد غير المشروع) تعبر عن التوازن الدقيق بين حقوق السيادة للدولة الطاردة وحقوق الإنسان للشخص موضوع الطرد ومسؤوليات دول المرور العابر ودول الوجهة. إلا أنه ربما كان من المفيد توضيح المصطلحات التي يتكرر استخدامها من قبيل التسليم والإعادة القسرية والإبعاد (الاقتياد إلى الحدود) ونتائجها الإدارية والقانونية على الأجانب موضوع الطرد.
	28 - وأضاف أن لجنة القانون الدولي لم تقدم رداً واضحاً على السؤال المتعلق بما إذا كان للطعون التي يقدمها الأجانب موضوع الطرد أثر إيقافي للإجراءات. وقد تباينت الردود التي قدمت حتى بين دول المنطقة نفسها؛ فبعضها يستند إلى التشريعات الوطنية في حين يستند بعضها الآخر إلى القانون الدولي العام الواجب التطبيق على أساس كل حالة على حدة. إلا أن هناك اتفاقاً بأن طرد الأجانب مسألة مهمة وملحة تدخل في نطاق القانون المحلي والقانون الدولي العام الخاص على حد سواء، وأن صكوك حقوق الإنسان لا تغطي جميع جوانب هذه المسألة. ومن الأسباب التي تدعو لمتابعة التدوين حسن توقيت هذه المسألة وتباين التشريعات الوطنية.
	29 - السيد دهمان (الجزائر): أعرب عن تأييد وفد بلده لإدراج موضوع إنشاء القانون العرفي الدولي وإثباته في برنامج العمل طويل الأجل للجنة القانون الدولي.
	30 - وأشار إلى أن وفد بلده يعتقد أنه ينبغي إدراج المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية في نطاق مشاريع المواد المتعلقة بآثار النزاعات المسلحة على المعاهدات. فاستبعادها سيحد من الموضوع بصورة مصطنعة ويقلل من شمولية عمل اللجنة. إلا أن إدراج النزاعات المسلحة غير الدولية يزداد تعقيداً بسبب عدم وجود تعريف متفق عليه لهذه النزاعات، ولا سيما في ما يتعلق بعتبتها وحجمها وحدتها. وتشير الاختلافات القائمة بين النزاعات بين الدول والنزاعات غير الدولية وتباين ما يترتب عليها من التزامات، إلى ضرورة إدراجهما كفئتين منفصلتين في مشاريع المواد.
	31 - وفي ما يتعلق بموضوع حماية الأشخاص في حالات الكوارث، أعرب عن تأييد وفد بلده لاستخدام اللجنة لمصطلح ”واجب“ عوضاً عن ”مسؤولية“ في مشروع المادة 9 (دور الدولة المتضررة) بما أن المصطلح الأخير قد يثير اللبس بسبب ما يكتسبه من دلالة في مجالات أخرى من القانون الدولي. وقال إن وفد بلده يتفق مع اللجنة في الرأي القائل بأنه ليس من الضروري تحديد ما إذا كانت المبادئ الإنسانية الثلاثة، وهي الإنسانية والحياد والنزاهة في مشروع المادة 6 (المبادئ الإنسانية للاستجابة في حالات الكوارث) هي أيضاً من المبادئ العامة للقانون الدولي.
	32 - وأشار إلى أن صيغة مشروع المادة 8 (حقوق الإنسان) عامة وغامضة جداً في سياق الكوارث وتثير تساؤلات في ما يتعلق بنطاقها وتفسيرها، فيما ينص مشروع المادة 7 (الكرامة الإنسانية) صراحة على أنه من واجب الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية حماية الكرامة الإنسانية.
	33 - وتابع قائلا إن مشروع المادة 10 (واجب الدولة المتضررة في التماس المساعدة) يثير تساؤلات بشأن طريقة تقييم القدرة الوطنية على الاستجابة، لا سيما في حالات الطوارئ حين يتعين اتخاذ القرارات بسرعة ويحتمل أن تصل المساعدة بعد فوات الأوان. واعتبر أنه ينبغي النظر بمزيد من الدقة في واجب الدولة ومفهوم الإطار الزمني المعقول الذي يستخدم لتحديد التعسف، المدرجين في التعليق على مشروع المادة 11.
	34 - وقال إن وفده يحتفظ بحق التعليق على طرد الأجانب فيما بعد. وأشار إلى أن ينبغي مستقبلا تزويد الوفود بتقرير لجنة القانون الدولي قبل أن تنظر فيه اللجنة السادسة بعدة أسابيع حرصاً على إتاحة الوقت الكافي لإجراء المشاورات.
	35 - السيد سالم (مصر): أعرب عن ترحيب وفد بلده باختتام عمل لجنة القانون الدولي بشأن موضوع التحفظات على المعاهدات واعتماد دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاهدات، الذي أصبح يكتسب أهمية متزايدة في ممارسات الدول. إلا أنه ربما كان من الأنسب إعداد نسخة مختصرة لدليل الممارسة، واضح الأحكام لتيسير الاستفادة منه. وقال إن وفد بلده يحيط علماً بتوصية اللجنة بشأن آلية المساعدة في تسوية المنازعات المتعلقة بالتحفظات على المعاهدات (A/66/10، الفقرة 73)، وهي مسألة تحوز باهتمام خاص للدول النامية.
	36 - وأوضح أن اللجنة أحرزت كذلك تقدماً بشأن موضوع حماية الأشخاص في حالات الكوارث، لا سيما في ما يتعلق بواجب الدولة المتضررة في التماس المساعدة (مشروع المادة 10) وفي عدم الامتناع تعسفاً عن الموافقة على المساعدة الخارجية (مشروع المادة 11) والحق في عرض المساعدة (مشروع المادة 12). ويجب صون مبدأ احترام سيادة الدول في أي أحكام تعتمد.
	37 - وأكد أهمية التزام الدول، لدى ممارستها حقها في طرد الأجانب، باحترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان، في ضوء تزايد لجوء الدولي لذلك، وتتحجج بالجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وضرورة مواجهة التدفقات المتزايدة للمهاجرين غير القانونيين واللاجئين. وأكد أهمية عدم لجوء الدول إلى طرد الأجانب، وخاصة الطرد الجماعي، دون الاستناد إلى أسباب موضوعية تقوم على المبادئ القانونية الدولية المستقرة؛ لا على أساس التمييز ضد مواطني دولة أخرى أو ضد أي ديانة أو ثقافة أو عرق معين. وأوضح أن حكومة بلده تمتثل لأحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بمركز اللاجئين لعام 1951 وتنسق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى اتخاذ خطوات لطرد الأجانب من أراضيها.
	38 - وذكر أن اللجنة توخت عن حق الحذر في تطبيق المبادئ المكرسة في المواد المتعلقة بمسؤولية الدول على مشاريع المواد بشأن مسؤولية المنظمات الدولية. ولذلك، فقد رأى أنه ينبغي التمييز بوضوح بين واجب المنظمة الدولية المسؤولة عن فعل غير مشروع دولياً في جبر الضرر الناتج عن هذا الفعل ومسؤولية أعضائها.
	39 - وأضاف أن ينبغي إيلاء الاهتمام اللازم لتحسين أساليب عمل اللجنة، مع أخذ توصيات الفريق العامل المعني بهذا الموضوع في الحسبان. فمن شأن تحسين أساليب العمل تمكين اللجنة من تناول موضوعات أكثر وبشكل أسرع، مما يؤدي إلى مواكبة التطور السريع للقانون الدولي. وقد يكون بوسعها النظر في تناول مواضيع معاصرة من قبيل الإنترنت وتكنولوجيا السواتل، وهو مجال يستلزم تدويناً قانونياً نظراً لأهميته المتزايدة.
	40 - ورأى أنه ينبغي للجنة استمرار العمل على مواضيعها الحالية، ومواصلة التنسيق على نحو وثيق مع اللجنة السادسة وتعزيز التعاون مع المنظمات القانونية الإقليمية والدولية الأخرى، مثل المنظمة الاستشارية القانونية الأفريقية - الآسيوية، للنهوض بالطابع العالمي حقاً للقانون الدولي.
	41 - السيدة كوبر (المراقبة عن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر): تحدثت في موضوع حماية الأشخاص في حالات الكوارث، فقالت إن منظمتها تؤيد بشدة النتيجة التي توصلت إليها لجنة القانون الدولي بأنه من واجب الدول المتضررة التماس الدعم الدولي عندما يتجاوز حجم الكارثة قدراتها المحلية، كما يرد في مشروع المادة 10. ولكن الدول ليست مطالبة بموجب قانون حقوق الإنسان العام بالتماس المساعدة من أي جهة فاعلة بعينها. وأضافت أنه ينبغي إعادة صياغة مشروع المادة بحيث يوضح أن الدول حرة في طلب المساعدة من أي جهة من الجهات الفاعلة المذكورة أو من غيرها من الجهات التي لم يرد ذكرها.
	42 - وقالت إن التجربة تُبيِّن أنه قد نشأت مشكلات كبيرة أثناء عمليات الكوارث الكبرى نتيجة لمشاركة جهات فاعلة أجنبية تنقصها المهارات المطلوبة. ويحق للدول كما ينبغي عليها أن تتوخى حسن الاختيار بالنسبة للمساعدة الأجنبية التي تلتمسها وتقبل بها في أعقاب كارثة طبيعية، وقد ترغب الدول أيضا في تعديل طلباتها من أجل أنواع محددة من المساعدة أو جهات فاعلة معينة وذلك لسد ثغرات محددة في القدرات الوطنية. وأضافت أن هذه النقطة جرت معالجتها في المبادئ التوجيهية للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لتسهيل العمليات الدولية للإغاثة والانتعاش الأولي في حالات الكوارث وتنظيمها على الصعيد المحلي، والتي يمكن أن تشكل مرجعا في مناقشة مشاريع المواد وإعدادها.
	43 - وأضافت أن المساعدة الدولية تتطلب موافقة الدولة المتضررة كما يــرد فــي مشــروع المادة 11، ولكن صياغته لا توضح، كما أشارت، أن الدول المتضررة يمكنها أن تنتقي المساعدة التي تقبلها. وتثير الفقرة 3 من مشروع المادة أيضا شواغل بشأن هوية الجهات التي يتوقع أن تقدم عرضا رسميا لمساعدة الدولة المتضررة. إذ لا يقدم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ولا جمعياته الوطنية مثل هذه العروض للدول؛ بل تُقدَّم مساعدتها وفقا لقواعد حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وعلى النحو الذي اعتمدته الدول من خلال المؤتمر الدولي للحركة. وتميل المنظمات غير الحكومية الأجنبية أيضا إلى عدم تقديم عروض مساعدة رسمية للدول. ورغم أن الفقرة 3 تذكر العروض التي تُقدم وفقا لمشاريع المواد، فهي لا تصف أي إجراءات للقيام بذلك. واستطردت أنه لم يكن واضحا أيضا ما إذا كان هناك ضمنيا موعد زمني نهائي للاستجابة لعروض المساعدة. ونظرا للاحتياجات الإنسانية العاجلة المحتملة، ينبغي إدراج مفهوم ضرورة اتخاذ مثل هذه القرارات بأسرع ما يمكن.
	44 - وقالت إن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وجمعياته الوطنية لا تندرج ضمن الفئات المذكورة في مشروع المادة 12 (الحق في عرض المساعدة). وعدم إدراجها في تلك القائمة ملائم من الناحية الفنية، لأن حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر تقدم عرضها لدعم الجمعية الوطنية للدولة المتضررة وليس لحكومتها. ولكن صياغة هذا الحكم قد تؤدي إلى التباس من ناحية حق الحركة في العمل في حالات الكوارث. وينبغي توضيح هذه النقطة في التعليق على المادة.
	45 - وقالت إن أحد الاستنتاجات الرئيسية التي خلص إليها الحوار الدولي لتعزيز الشراكة في الاستجابة لحالات الكوارث: الربط بين الدعم الوطني والدولي، والذي انعقد مؤخرا في جنيف يومي 25 و 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2011، كان أن الدول والجهات الفاعلة الإنسانية تولي أهمية أكبر للقوانين المحلية القوية المعنية بإدارة الاستجابة الدولية لحالات الكوارث. وأضافت أن عددا من الدول اعتمدت بالفعل أو هي بصدد اعتماد قوانين أو أنظمة جديدة تتسق مع المبادئ التوجيهية للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. ويعمل الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر مع منظمات أخرى على وضع تشريع نموذجي ستجري مناقشته في المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
	46 - السيد كامتو (رئيس لجنة القانون الدولي): تكلم بصفته المقرر الخاص المعني بطرد الأجانب، فقال إن الحوار بين لجنة القانون الدولي واللجنة السادسة بشأن موضوع طرد الأجانب تعقد بسبب عدم تطابق معظم مشاريع المواد المعروضة أمام اللجنة السادسة مع النسخة الأخيرة للجنة القانون الدولي. وأضاف قائلا إن المشاريع الأولية للمواد التي أعدها المقرر الخاص جرت دراستها بإسهاب من جانب لجنة القانون الدولي ولجنة الصياغة التي عملت على مراعاة آراء الدول. وكانت لجنة الصياغة قد اعتمدت المجموعة الأولى من مشاريع المواد بصفة مؤقتة، ولكن يلزم الحصول على مدخلات إضافية من المقرر الخاص بشأن عدد من القضايا قبــل رفــع مشاريــع القرارات أولاً إلى لجنة القانون الدولي كي تنظر فيها في جلسة عامة، ثم إلى اللجنة السادسة.
	47 - واستطرد قائلا إن الوفود أعربت عن شواغل وتوقعات مشروعة، وخاصة بالنظر إلى التعقيد القانوني والحساسية السياسية للموضوع. وقد أبرزت المناقشة البناءة ثلاثة شواغل رئيسية هي: جدوى عملية التدوين، والمنهجية التي ستستخدم، والشكل النهائي لعمل لجنة القانون الدولي.
	48 - وقال إن تاريخ قضية طرد الأجانب يعود إلى القرن التاسع عشر، وتتاح سوابق قضائية دولية وفيرة في هذا الموضوع. وقد جرى تناول موضوع طرد الأجانب في الكثير من الأحكام المستخدمة لتدوين قوانين مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً وقوانين الحماية الدبلوماسية، كما يقدم قانون المعاهدات الحديث أساسا متينا لمعظم القواعد التي وضعت في موضوع طرد الأجانب، بما في ذلك النظم الخاصة المطبقة على طرد اللاجئين وملتمسي اللجوء وعديمي الجنسية. ويدعم الاجتهاد القضائي لهيئات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية القواعد القليلة التي اقتُرِحت كجزء من التطوير التدريجي للقانون في هذا الموضوع، ورغم أن ممارسات الدول تختلف في جوانب معينة من هذه المسألة، فهي تتقارب في جوانب أخرى؛ ولم يجر استخدام مثل هذه الممارسات كأساس للتدوين إلا في هذه الحالات الأخيرة.
	49 - ولفت الاهتمام إلى الحكم الأول من حُكمَين أصدرتهما محكمة العدل الدولية في قضية أحمدو ساديو ديالو (جمهورية غينيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية)، وهو الحكم الذي صدر في 24 أيار/مايو 2007، وتقرر فيه للمرة الأولى اختصاص المحكمة للبت في قضية تتناول الحماية الدبلوماسية لأجنبي معرض للطرد من دولة إقامته. وكان الحكم الثاني في قضية ديالو، والذي صدر في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أول قرار متعلق بطرد الأجانب تصدره المحكمة وتناول سبع مسائل قانونية تثيرها هذه الإشكالية، كما جرت مناقشته في التقرير السابع للمقرر الخاص في هذا الموضوع (A/CN.4/642).
	50 - وأضاف أن لجنة القانون الدولي ملزمة باحترام رغبات الدول، ولكن الحقائق تشير إلى أن الموضوع يصلح للتدوين والتطوير التدريجي؛ وفي الواقع منذ إنهاء لجنة القانون الدولي لعملها المتعلق بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً وبالحماية الدبلوماسية، لم يوجد أي موضوع أصلح منه للتدوين. وقد استُمد حق الطرد من مبدأ سيادة الدولة، وأصبح تدريجيا قانونا دوليا عرفيا. وبدون التدوين، لن يكون لدى الدول أساس أقوى للطرد حتى يتبلور القانون العرفي المعني ليصبح معيارا من معايير القانون الدولي.
	51 - ومضى قائلا إنه في ما يتعلق بالمنهجية التي ستستخدم، فقد أثارت الوفود تساؤلات بصدد مصادر القانون الدولي والنظم الخاصة والتشريعات الوطنية. وبينما كان من المفهوم أن يبدي أحد الوفود قلقه تجاه إدراج مصدر متقادم، فالمنظور التاريخي ضروري لدراسة ممارسة موجودة منذ أكثر من قرن، حيث تُترك الممارسة الماضية حين يثبت أنها غير مهمة، ولكن عندما تظل هذه الممارسة موجودة فهي تشكل عنصرا هاما في تعريف القانون العرفي.
	52 - واستطرد أنه بالنسبة للنظم الخاصة، فقد قررت لجنة القانون الدولي أنه ليس من الممكن تجاهل ممارسة الاتحاد الأوروبي على الرغم من الاعتراض الذي عبر عنه وفد آخر. ولكن ينبغي أن تطمئن الوفود إلى أنه ستؤخذ بعين الاعتبار جميع الممارسات التي يمكن أن تحسن مشاريع المواد في شكلها النهائي.
	53 - ولاحظ مستجيبا لعدم رضا أحد الوفود عن تحليل التشريعات الوطنية المقدم في التقرير السابع، أن المعلومات المدرجة في التقرير لم تشمل جزءا من تشريع تم اعتماده بعد الانتهاء من التحليــل. واستطــرد أن أي نواحـــي قصــور تظهر في التقرير لا تنشأ عن سوء نية من جانب المقرر الخاص أو لجنة القانون الدولي، فهدفهما المشترك هو تعريف الممارسات المتقاربة.
	54 - وأضاف في ما يتعلق بالشكل النهائي للعمل، أن عددًا من الوفود أعرب عن تفضيل لمشاريع المبادئ التوجيهية على مشاريع المواد، في حين لم تستبعد وفود أخرى هذا الخيار الأخير. وستدرس لجنة القانون الدولي هذه التفضيلات في ضوء الممارسات السابقة وفي ضوء النتائج النهائية لعملها بشأن هذا الموضوع. وقال إنه مقتنع بأن مشاريع المواد ستفهم بشكل أفضل بمجرد إتاحتها كاملة مع التعليق الذي تدمج فيه آراء الوفود.
	55 - السيد فالنسيا - أوسبينا (المقرر الخاص المعني بحماية الأشخاص في حالات الكوارث): قال إنه، وفقا لممارسته المعتادة، يعتزم إدراج موجز مستفيض لمناقشات اللجنة السادسة في التقرير الذي سيُقدمه إلى لجنة القانون الدولي في دورتها المقبلة. وستظل الآراء التي أُبديت بمثابة دليل فعال، يكفل استمرار صلاحية الناتج النهائي وملاءمته لاحتياجات المجتمع الدولي. وأعرب عن تقديره للتعليقات التي أدلى بها الاتحاد الأوروبي وبعض الدول استجابة لطلب لجنة القانون الدولي الحصول على معلومات عن ممارساتها في ما يتعلق بحماية الأشخاص في حالات الكوارث.
	56 - وأضاف أنه في حين جاءت معظم الردود سلبية على ما إذا كان على الدول واجب تقديم المساعدة عندما تطلبها دولة متضررة، فقد اقترح أحد الوفود صياغة هذا الالتزام على شكل توصية قوية وأشار وفد آخر إلى اتفاق رابطة أُمم جنوب شرق آسيا المتعلق بإدارة الكوارث والاستجابة لحالات الطوارئ، الذي لا يُلزم الدول الأطراف بتقديم المساعدة عند الطلب فحسب بل والاستجابة لطلب من هذا القبيل على الفور.
	57 - وقال إن وفودا اقترحت إجراء عدد من التغييرات في صياغة مشاريع المواد التسع الأولى وشددت على أهمية مشروع المادة 5 (واجب التعاون) ومشروع المادة 7 (كرامة الإنسان)، باعتبار هذا الأخير مُهماً بصورة خاصة حيث أنه يــرد لأول مــرة كحكم مستقل في نص صك دولي سيصدر في المستقبل.
	58 - وأضاف قائلاً إن هناك رأيا مفاده أن النطاق المقترح لمشروع المواد ضيق جدا وينبغي أن يمتد ليشمل مجموعة أوسع من الأنشطة السابقة لوقوع الكوارث. وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن صياغة مشروع المادة 1 (النطاق) شاملة؛ وتخطط لجنة القانون الدولي لأن تنظر أولا في الاستجابة للكوارث، ثم تنظر في مرحلة ما قبل الكارثة.
	59 - واستطرد قائلاً إن وفودا ترى أن من المستصوب توضيح مصطلح ”الأشخاص المعرضين للخطر بوجه خاص“ في مشروع المادة 6 (المبادئ الإنسانية للاستجابة في حالات الكوارث). وفي هذا الصدد، قيل إن مشروع المادة 9 (دور الدولة المتضررة) سيستفيد من إدراج إشارة محددة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وإن مشروع المادة 8 (حقوق الإنسان) ينبغي أن يتضمن قائمة بالحقوق الواجب احترامها. وقــد حظــي مشــروع المـــادة 9 (دور الدولــة المتضررة) بموافقة عامة.
	60 - وردا على السؤال الذي طرحه الاتحاد الأوروبي بشأن مشروع المادة 12 (الحق في عرض المساعدة)، قال إن مصطلح ”المنظمات الحكومية الدولية المختصة“ يمتد فعليا ليشمل منظمات التكامل الإقليمي، كما سيُوضح في التعليق. وعلاوة على ذلك، أحاط علما بالطلب المقدم من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لتوضيح وضعه في التعليق.
	61 - وأضاف قائلا إنه في حين أيد عدد من الوفود إدراج مشروع المادة 12، الذي لا يزال قيد نظر لجنة الصياغة، شككت وفود أُخرى في فائدته. وبالنسبة للبعض، إذا أريد الاحتفاظ به، يجب ألا يتضمن النص كلمة ”يحق“، حتى وإن كان هذا الحق محصورا بشكل واضح في أن تعرض المساعدة ولا يمتد ليشمل تقديمها. وفي هذا الصدد، شدد على أنه ينبغي التركيز على واجب الدولة المتضررة في أن تنظــر بجديــة فــي أي عروض للمساعدة تتلقاها. ويرى عدد مــن الوفـــود، عــلاوة على ذلك، أنـــه لا ينبغي أن توضع جميع الكيانات المذكورة فــي النص على قدم المساواة من الناحية القانونية.
	62 - وقال إنه في ما يرتبط بالمناقشة بشأن مشروع المادة 12 ولكن كتعليق يتسم بأهمية عامة، هناك اتفاق على نطاق واسع مع الموقف الذي طرحه الأمين العام بشأن تنفيذ المسؤولية عن الحماية (A/63/677، الفقرة 10 (ب)) والمتمثل في أن أي محاولة لتوسيع نطاق مفهوم تلك المسؤولية لتشمل الاستجابة لكوارث طبيعية من شأنه أن يُوسِّع نطاق هذا المفهوم إلى حدِّ يؤدي إلى طمس معالمه أو يحد من مدى الاستفادة منه عملياً. ومع ذلك، يُلاحظ أن بيان الأمين العام يخضع لشرط ”وإلى أن تقرّر الدول الأعضاء خلاف ذلك“، وأن الوقــت قـــد حـــان لتوسيـــع نطـــاق مفهــــوم المسؤولية عن الحماية.
	63 - واستطرد قائلاً إنه في حين رحبت وفود عديدة بإدراج مشروعي المادتين 10 و 11 بالصيغة التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي بها، اتخذت وفود أُخرى رأيا مخالفاً، أعرب عنه بعض أعضاء اللجنة وسُجِّل في التعليقات على كل منهما، ومفاده أنه ينبغي إعادة صياغة مشروع المادة 10 والفقرة 2 من مشروع المادة 11 بحيث تأخذ المصطلحات طابع الحث بدلا من طابع الإلزام الذي يوجب على الدول المتضررة أن تسعي لالتماس المساعدة الخارجية عندما تتجاوز حدود الكارثة قدراتها الوطنية على الاستجابة لها وألا تحجب الموافقة على المساعدة الخارجية بصورة تعسفية. ووفقا لآراء تلك الوفود، فإن الإشارة إلى الواجب القانوني للدولة المتضررة تشكل انتهاكا لسيادة الدول ولا أساس لها في القانون الدولي العرفي أو في ممارسات الدول.
	64 - وأردف قائلا إنه قد جرى التشديد على أن مشاريع المواد من 10 إلى 12 تشكل إعادة تأكيد للمبادئ الأساسية للقانون الدولي المتعلقة بالسيادة وما يقترن بها من عدم التدخل، المنصوص عليها صراحة في مشروع المادة 9 (دور الدولة المتضررة)، ولا تشكل أي انتهاك لهذه المبادئ. ويقتصر حق الدول غير المتضررة على مجرد عرض المساعدة، وليس تقديمها، وتبقى للدولة المتضررة الحرية في أن تقبل كليــا أو جزئيــا أي عـــرض بالمساعــدة تتقدم بــه جهات فاعلـــة مـــن الدول ومن غير الدول، سواء من جانب واحد أو استجابة لمناشدة من الدولة المتضررة في حالات تتجاوز الكارثة فيها قدراتها الوطنية على الاستجابة. وواجب السعي، خلافا لواجب الطلب، لا يعني ضمنا وجوب إعطاء الموافقة مقدما. وعلاوة على ذلك، تحتفظ الدولة المتضررة بالحق في تحديد ما إذا كانت كارثة معينة تتجاوز قدراتها على الاستجابة أم لا، وذلك تماشيا مع مبدأ سيادة الدول. وينبغي أن يرد هذا المفهوم صراحة في نص المادة 10. ورغم وجهة النظر المقابلة التي أعرب عنها بعض الوفود، فقد اعتُبر أن مشاريـــع المــواد مــن 10 إلى 12 تحافظ على التوازن الدقيق الذي نجحت اللجنــة فـي تحقيقه عند صياغتها لمشاريع المواد السابقة.
	65 - وقد تضمنت الاقتراحات الإضافية في ما يتعلق بالمادة 10 إشارة إلى صياغة حوافز عند السعي لالتماس المساعدة. وكذلك أبديت ملاحظات محددة على كلمة ”تعسفاً“ في الفقرة 2، من المادة 11. وفي حين أعرب بعض الوفود عن الارتياح بشأن شرح معناها الذي ورد في التعليق، طلبت وفود أخرى مزيدا من التوضيح في التعليق وفي النص معا. وقُدم اقتراح باستخدام مصطلح ”بشكل غير معقول“بدلا عن كلمة ”تعسفاً“ وبإدراج جملة ”تُعتبر الموافقة تعسفية بصورة خاصة في حالة انتهاك المادة 8“ في النص.
	66 - وتعرضت لجنة القانون الدولي لانتقادات بشأن اعتمادها نصوصا، على غرار مشروع المادة 10 والفقرة 2 من مشروع المادة 11، لا تعكس القانون الساري المُطبق، وتشكل بالتالي تطويرا تدريجيا للقانون؛ كما تلقت اللجنة تحذيرا من القيام بالتطوير التدريجي لقاعدة لا يمارسها عدد كاف من الدول. وفي الوقت نفسه، انتُقد مشروع المادة 12 لكونه ببساطة مجرد تكرار للممارسة المعمول بها. وفي هذا الصدد، من المهم الإشارة إلى أن الجمعية العامة شكلت لجنة القانون الدولي لتكون بمثابة وسيلة لأداء المهمة التي فرضت عليها في الفقرة 1 (أ) من المادة 13 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على تشجيع التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه، على النحو المبين في المادة 1 من النظام الأساسي للجنــة. وبموجب المـــادة 15 مـــن النظـــام الأساسي للجنة، لا تقتصر مهمتها الرئيسية على تدوين القانون الدولي فحسب، بل تشمل كذلك تعزيز تطويره التدريجي بشأن مواضيع لم يتم تطويرها بالقدر الكافي في ممارسات الدول، وعلى رأسها، تلك التي لم ينظمها القانون الدولي بعد.
	67 - وأكد أن تلك بالتحديد هي المهمة التي تضطلع بها لجنة القانون الدولي عند إدراج ذلك الموضوع في برنامج عملها. وبقدر ما يمكن القول بوجود القانون المتعلق بالإغاثة الدولية في حالات الكوارث باعتباره فرعا مستقلا من القانون الدولي، يعود الفضل في ذلك إلى العمل الذي تضطلع به اللجنة نفسها. وخلافا للموضوعات الأخرى، يعد من المبدع حقا استلهام ثلاثة مصادر قانونية للمسألة الراهنة المتعلقة بالحماية والمساعدة الدوليتين في حالات الكوارث، وهذه المصادر هي: القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي للاجئين والمشردين داخليا. وعلاوة على ذلك، فإن الممارسات ذات الصلة بالقانون في هذا المجال نادرة بشكل خاص، وتتألف في المقام الأول من صكوك غير ملزمة اعتُمدت على الصعيد الحكومي الدولي ومن مؤسسات وكيانات خاصة. وقال إنه يلجأ، في إعداد تقاريره، إلى تلك الصكوك، ولا سيما تلك التي اعتمدتها الجمعية العامة أو وضعت برعايتها؛ وتُمثل هذه النصوص في حد ذاتها خُلاصةً للممارسات.
	68 - وقال إن اللجنة السادسة أقرت بأن لجنة القانون الدولي حققت، في وقت قصير نسبيا، تقدما كبيرا بشأن هذا الموضوع. ويمكن المحافظة على وتيرة العمل الحالية لتتمكن لجنة القانون الدولي في الوقت المناسب وبعد أخذ ملاحظات الدول في الاعتبار، من اعتماد صك قانوني يُلبي الاهتمامات الملحّة للمجتمع الدولي ككل.
	69 - السيد كامتو (رئيس لجنة القانون الدولي): عرض الفصل السابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثالثة والستين (A/66/10)، فقال إن موضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية (الفصل السابع) حظي بمناقشة وافرة في الدورة الثالثة والستين للجنة، التي كان معروضاً عليها التقرير الثاني والتقرير الثالث للمقرر الخاص. وعلى وجه التحديد، يتضمَّن التقرير الثاني، الذي يواصل تناول المسائل المثارة في التقرير الأولي، استعراضاً مفصلاً لنطاق حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، بما يشمل مفهومي الحصانة الشخصية ((ratione personae والحصانة الموضوعية (ratione materiae)، فضلاً عن مسألة الاستثناءات الممكنة من الحصانة. ومع الاعتراف بوجود آراء متنوعة بشأن هذا الموضوع، أكد المقرر الخاص في تقريره أهمية أخذ الحالة الراهنة كنقطة انطلاق لنظر اللجنة في الموضوع، موضحاً أنه أعدَّ تقريره من منظور القانون الساري (lex lata). 
	70 - وفي حين نظر التقريران الأولي والثاني للمقرر الخاص في الجوانب الموضوعية لحصانة مسؤولي الدول، تناول التقرير الثالث الجوانب الإجرائية، وبوجه خاص توقيت النظر في الحصانة، فضلاً عن الاحتجاج بها والتنازل عنها. والغرض من التقارير الثلاثة معاً هو تقديم صورة كاملة عن المسائل المطروحة. وخلافاً للتقريرين الأولي والثاني المستندين إلى تقييم ممارسات الدول، يتسم التقرير الثالث أساساً بطابع استنتاجي، إلى جانب مراعاة الممارسات المتاحة.
	71 - ومضى قائلا إنه يرِد موجز لمناقشة اللجنة بشأن التقرير الثاني في الفقرات 116 إلى 140 من تقريرها، يتناول مسألتين رئيسيتين هما الاتجاه العام للموضوع ومسألة وجود استثناءات من الحصانة أم لا، وبخاصة فيما يتصل بالجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي.
	72 - واستطرد قائلا إن المناقشة المتعلقة بالاتجاه العام للموضوع استرشدت بآراء متنوعة، بما فيها ما يتعلق بمبدأ السيادة. وروعِيت الاتجاهات المعاصرة في القانون الدولي، ولا سيما بشأن مسألة الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي. ومن الملاحظ أن النظر في الموضوع قد ألقى الضوء على دور اللجنة في التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه: ولم يقتصر الموضوع على التركيز على الانفصام القائم بين القانون الساري (lex lata) والقانون المنشود (de lege ferenda)، بل ويُستدل منه أنه حتى في نطاق القانون الساري، قد يؤدي تفسير ممارسات الدول وأحكامها القضائية ذات الصلة بشأن هذا الموضوع إلى استنتاجات مختلفة فيما يتعلق بالقانون القائم؛ وعلاوة على ذلك، فإن اتباع أي نهج من منظور القانون المنشود يحتج، بالضرورة، باعتبارات منافسة تتعلق بالسياسة العامة. وجرى التأكيد كذلك على أنه ينبغي للجنة أن تمضي في حذر لتحقيق التوازن السليم بين ضرورة كفالة الاستقرار في العلاقات الدولية وضرورة تجنب إفلات مرتكبي جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي من العقاب. واقترح البعض إنشاء فريق عامل للمساعدة في رسم الاتجاه الذي سيتخذ بشأن هذا الموضوع في المستقبل. 
	73 - وأردف قائلا إن المناقشة بشأن مسألة الاستثناءات الممكنة من الحصانة أفضت إلى آراء متنوعة أيضاً، وعكست من نواح كثيرة المسألة الأساسية فيما يتعلق بالاتجاه العام للموضوع. واقترح البعض، عوضاً عن النظر إلى المسألة برمتها من حيث ”القاعدة“ و ”الاستثناء“، باعتبار أن الحصانة هي القاعدة، اعتماد تصور بديل يسمح بالنظر في هذه المسائل من منظور مسؤولية الدولة وممثليها في سياق أشد الجرائم خطورة وما إذا كان يمكن أن توجد أي استثناءات منها في شكل حصانة. واقترح البعض أيضاً النظر إلى المسألة من زاوية التسلسل الهرمي للقواعد أو القواعد التي يوجد بينها بعض التوتر: أي مبدأ عدم الإفلات من العقاب عن الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي، وهو أحد القيم الأساسية للمجتمع الدولي، ومسألة الحصانة. أما أعضاء اللجنة الآخرون الذين وافقوا على مبدأ ”القاعدة“ و ”الاستثناء“، فقد اعتبروا أن هناك أساساً يكفي في ممارسات الدول لتأكيد وجود استثناءات من الحصانة على مستوى مسؤولي الدول عند ارتكابهم جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي.
	74 - وقال إن اللجنة ناقشت أيضا نطاق الحصانة بالاستناد إلى التمييز الفقهي بين الحصانة الشخصية والحصانة الموضوعية. وأثارت معرفة ما إذا كانت الحصانة الشخصية تشمل ما يسمَّى بالمجموعة الثلاثية، أي رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية أثناء ممارستهم لوظائفهم، آراء متباينة داخل اللجنة فيما يتعلق، على وجه الخصوص، بما إذا كانت تشمل وزير الخارجية، وما إذا كان يمكن أيضاً لمسؤولين آخرين رفيعي المستوى يمارسون وظائف مماثلة للمجموعة الثلاثية الاستفادة من الحصانة الشخصية للاضطلاع بمهامهم على نحو فعال. وأبرزت المناقشة المتعلقة بالحصانة الموضوعية مسألة إسناد التصرف لغرض تحديد الأفعال التي تُعد ”رسمية“ والتي ينبغي بالتالي أن تُسند إلى الدولة، وبوجه خاص، ما إذا كانت هناك صلة ضرورية بين إسناد التصرف لأغراض تحديد مسؤولية الدولة ولأغراض تحديد الحصانة، بما في ذلك الأفعال التي تتجاوز حدود السلطة (acts ultra vires).
	75 - ومضى قائلا إن مناقشة اللجنة للتقرير الثالث للمقرر الخاص، الذي يركِّز على الجوانب الإجرائية لمسألة الحصانة، لم تثر مسائل خلافية على هذا النحو. لكن الاختلاف في الآراء بشأن نهجه الأساسي في تناول الموضوع ظل قائماً، كما أن بعض استنتاجاته أثارت إشكالات موضوعية مماثلة. وكانت بعض الاستنتاجات المتعلقة بالجوانب الإجرائية للحصانة، بما في ذلك توقيت النظر في الحصانة ووسائل الإخطار بها، موضع اتفاق عام داخل اللجنة. لكنه جرى الإعراب عن آراء مختلفة بشأن مقترحات الاحتجاج بالحصانة لفئات مختلفة من المسؤولين، مما أدى إلى تكرار ما دار من مناقشات بشأن نطاق الحصانة والأشخاص الذين تشملهم والتي سبق أن جرت خلال النظر في التقرير الثاني. وكانت المسألتان المركزيتان في المناقشة تتعلقان بالنهج العام لتناول الموضوع وضرورة إيجاد توازن مقبول بين الحصانة والمساءلة. 
	76 - واستطرد قائلا إنه سيكون من المفيد للجنة القانون الدولي أن تتلقى تعليقات مفصلة من اللجنة السادسة على المناقشات التي أجرتها لجنة القانون الدولي حتى الآن، بالإضافة إلى معلومات عن ممارسات الدول. وفي الفصل الثالث من التقرير، وجَّهت اللجنة الانتباه إلى قضايا محددة ستكون التعليقات عليها ذات فائدة، فيما يتعلق، على وجه الخصوص، بمناقشة الاتجاه العام ونهج اللجنة في تناول الموضوع، بما في ذلك في ما يتعلق بنطاق الحصانة الشخصية. وترحب اللجنة أيضاً بالتعليقات على مسألة الاستثناءات من الحصانة فيما يتصل بالجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي وبمعلومات عن ممارسات الدول فيما يتعلق بجميع المسائل المشمولة في التقارير الثلاثة.
	77 - وانتقل للحديث عن الفصل العاشر، فأشار إلى أنه بين عام 2006 وعام 2008، تلقت اللجنة ثلاثة تقارير للمقرر الخاص عن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة (aut dedere aut judicare) ونظرت فيها. وكان معروضاً على اللجنة في دورتها الثالثة والستين التقرير الرابع للمقرر الخاص (A/CN.4/648) الذي سعى، بالاستناد إلى التقارير السابقة، إلى معالجة مسألة مصادر الالتزام بالتسليم أو المحاكمة، بالتركيز على المعاهدات والعرف. وعرض المقرر الخاص ثلاثة مشاريع مواد تتعلق، على التوالي، بواجب التعاون؛ والمعاهدة باعتبارها مصدراً للالتزام بالتسليم أو المحاكمة؛ والعرف الدولي باعتباره مصدراً للالتزام بالتسليم أو المحاكمة. وتقدم الفقرات 294 إلى 309 من التقرير لمحة عامة عن المسائل المطروحة. 
	78 - وقال إن المناقشة داخل اللجنة ركزت بشكل رئيسي على مسألة المنهجية والنهج العام الواجب اتخاذهما في تناول المسائل التي يثيرها الموضوع. ووُجه الانتباه إلى العمل القيِّم الذي قام به الفريق العامل المعني بالموضوع في عامي 2009 و 2010، وإلى استمرار أهمية الإطار العام المقترح في عام 2009 لنظر اللجنة في الموضوع، الذي أعده الفريق العامل. 
	79 - ومضى قائلا إنه قد أُعرب عن رأي مفاده أنه رغم فائدة التقرير الرابع في التركيز على المعاهدات والعرف كمصدرين للالتزام بالتسليم أو المحاكمة، فإن التقرير لم يدرس المسائل على نحو واف يسمح للجنة القانون الدولي باستخلاص استنتاجات مستنيرة بشأن الاتجاه الواجب اتباعه بشأن الموضوع. وعلى وجه الخصوص، أُبدي قلق إزاء مشاريع المواد بالصيغة التي اقترحت بها والتحليل الذي استندت إليه. ولوحظ أن منهجية المقرر الخاص في تناول المصدرين الرئيسيين للقانون الدولي، أي المعاهدات والقانون العرفي، كل على حدة، ومن ثم اقتراح مشروعين منفصلين للمواد، تنطوي على إشكالية مفاهيمية نظراً لعدم وجود ما يستدعي صياغة مشروع مادة لإثبات وجود قاعدة في معاهدة أو قيامها بموجب عرف. إنه على العكس من ذلك، ينبغي التركيز على الالتزام بالتسليم أو المحاكمة وعلى طريقة إثبات المعاهدات والأعراف للقاعدة، بدلا من التركيز على المعاهدات أو الأعراف كمصدر للالتزام. وفي هذا الصدد، يطرح الفصل الثالث من التقرير عدداً من الأسئلة المتعلقة بممارسات الدول، ولا سيما التشريعات أو السوابق القضائية التي تشمل جرائم أو فئات جرائم بدأ نفاذ التزام التسليم أو المحاكمة بشأنها، وما إذا كانت محكمة أو هيئة تحكيم قد اعتمدت، في هذا الصدد، على القانون الدولي العرفي، وذلك كي تسترشد لجنة القانون الدولي بها في أعمالها المقبلة.
	80 - واستطرد قائلا إنه قد لوحظ أن هذا الموضوع يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالولاية القضائية العالمية. ورأى البعض أن هذا الموضوع فُصِل بطريقة مصطنعة عن الموضوع الأوسع للولاية القضائية العالمية، وأنه لا يمكن لأي عمل إضافي أن يكون مجدياً دون معالجة موضوع الولاية القضائية العالمية والجرائم التي تتأثر بها. وفي هذا السياق، اقتُرح أن ينظر المقرر الخاص، في تقارير مقبلة، نظرة أشمل في العلاقة بين مبدأ التسليم أو المحاكمة والولاية القضائية العالمية من أجل تقييم ما إذا كان لهذه العلاقة أي تأثير في مشاريع المواد التي سيجري إعدادها في هذا الموضوع. واقتُرح أيضاً توسيع نطاق هذا الموضوع ليشمل الولاية القضائية العالمية، مع مراعاة آراء اللجنة السادسة.
	81 - وأردف قائلا إنه قد أُدلي بتعليقات محددة على مشاريع المواد الثلاثة التي اقترحها المقرر الخاص، والتي يرد موجز بها في الفقرات 308 إلى 326 من التقرير. ورغم الإعراب عن بعض القلق، فإن الرأي الراجح داخل اللجنة هو أن الموضوع كان لا يزال يشكل مشروعاً مجدياً ومفيداً يستحق أن تتابعه اللجنة. 
	82 - وقال إنه يرد في الفقرات 328 إلى 332 من التقرير موجز بالملاحظات الختامية للمقرر الخاص. وفيما يتعلق بمسألة إمكانية توسيع نطاق الموضوع ليشمل الولاية القضائية العالمية، أشار المقرر الخاص إلى أنه كان قد اقترح في تقريره الأولي (A/CN.4/571، الفقرات 16-22)، مواصلة التحليل المشترك للموضوع جنبا إلى جنب مع موضوع الولاية القضائية العالمية، لكن لجنة القانون الدولي واللجنة السادسة لم تؤيدا الفكرة. ولاحظ أنه بالنظر إلى تزايد الاهتمام المركَّز على مسألة الولاية القضائية العالمية، فقد يكون لا مفر من النظر فيها على نحو مشترك في المستقبل. 
	83 - ثم انتقل للحديث عن الفصل الحادي عشر (”المعاهدات عبر الزمن“)، فقال إنه أُعيد إنشاء الفريق الدراسي المعني بالموضوع في عام 2011، وكان قد بدأ عمله في عام 2009. وفي الدورة الثالثة والستين للجنة، كان الفريق الدراسي قد أتمَّ نظره في التقرير التمهيدي الذي أعدَّه رئيسه بشأن الاجتهادات ذات الصلة لمحكمة العدل الدولية وهيئات التحكيم القضائية، بما في ذلك فرع عن إمكانية تعديل معاهدة ما بموجب اتفاقات وممارسات لاحقة؛ والتقرير الثاني الذي أعدَّه الرئيس فيما يتصل بالفقه في ظل الأنظمة الخاصة؛ وورقة أعدها السيد موراسيه بشأن التفسيرات التطورية. 
	84 - وكان الفريق الدراسي قد ركَّز أثناء نظره في التقرير الثاني للرئيس على مجموعة معينة من الاستنتاجات العامة الواردة فيه. وفي ضوء تلك المناقشة، أعاد الرئيس في وقت لاحق صياغة تسعة من استنتاجاته الأولية، وهي واردة في الفرع باء - 3 من الفصل الحادي عشر من التقرير. 
	85 - ومضى قائلا إن الفريق الدراسي ناقش أيضاً العمل المتعلق بالموضوع في المستقبل. ومن المتوقع الانتهاء من مناقشة التقرير الثاني الذي أعده الرئيس خلال الدورة الرابعة والستين للجنة، على أن تلي ذلك مرحلة ثالثة متعلقة بتحليل ممارسات الدول - التي لا صلة لها بالإجراءات القضائية وشبه القضائية - بالاستناد إلى تقرير إضافي عن الموضوع. وكان الفريق الدراسي يتوقع أن تُستكمل الأعمال بشأن الموضوع، كما كان مزمعاً في الأصل، أثناء فترة السنوات الخمس المقبلة وأن تُفضي إلى استنتاجات بالاستناد إلى مرجع للممارسات. وناقش الفريق الدراسي أيضاً إمكانية تعديل أسلوب العمل المقرر من خلال تعيين مقرر خاص، وخلص إلى أنه ينبغي للأعضاء المنتخبين الجدد في لجنة القانون الدولي النظر في هذه الإمكانية أثناء عقد دورتها المقبلة.
	86 - وأردف قائلا إن الفريق الدراسي كرر أنه من المفيد تلقي معلومات إضافية من حكومات، وبخاصة فيما يتعلق بحالات الممارسة والاتفاقات اللاحقة التي لم تكن موضوعاً لقرارات قضائية أو شبه قضائية صادرة عن هيئة دولية.
	87 - ثم انتقل للحديث عن الفصل الثاني عشر (”حكم الدولة الأولى بالرعاية“)، قائلاً إن الفريق الدراسي المعني بالموضوع، الذي كان قد بدأ عمله في عام 2009، قد أُعيد إنشاؤه في عام 2011. وبالاستناد إلى عدة ورقات جرى استعراضها أثناء الدورة السابقة للجنة، قرر الفريق الدراسي تحديد المضمون المعياري لأحكام الدولة الأولى بالرعاية في مجال الاستثمار، وإجراء مزيد من التحليل للسوابق القضائية، بما في ذلك دور المحكّمين، والعوامل التي تفسر اختلاف النُهج في تفسير أحكام الدولة الأولى بالرعاية، وأوجه الاختلافات، والخطوات التي تتخذها الدول استجابةً للسوابق القضائية. 
	88 - وتبعاً لذلك، كان معروضاً على الفريق الدراسي في الدورة الأخيرة وثيقة غير رسمية تُحدد المحكّمين والمحامين في قضايا الاستثمار المنطوية على أحكام بشأن الدولة الأولى بالرعاية، ونوع حكم الدولة الأولى بالرعاية موضع التفسير، فضلاً عن ورقة عمل بشأن ”تفسير أحكام الدولة الأولى بالرعاية وتطبيقها في اتفاقات الاستثمار“ أعدها دونالد ماكريه، الرئيس المشارك للفريق الدراسي. واستندت ورقة العمل إلى الدراسة السابقة لها عن ”حكم الدولة الأولى بالرعاية وقضية مافيزيني“ التي أعدها روهان بيريرا، من خلال محاولة لتحديد العوامل التي نظرت فيها المحاكم للتوصل إلى قراراتها وإلقاء بعض الضوء على أي من أوجه الاختلاف القائمة في السوابق القضائية. وترد المسائل التي جرى تناولها في ورقة العمل والتي بحثها الفريق الدراسي في الفقرات 349-360 من تقرير اللجنة. 
	89 - وذكر إن المناقشة الواسعة النطاق أخذت في الحسبان التطورات الأخيرة، بما فيها قرار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في قضية إمبرغليو ضد جمهورية الأرجنتين. وأتاح الرأي المؤيد والمعارض للأستاذة بريجيت ستيرن في ذلك القرار إطاراً ممكناً لاستقراء السبل التي ينبغي التعامل بها مع مسألة ”من ذات النوع“، أي من خلال القيام أولاً بتحديد مدى استيفاء الشروط الأساسية المسبقة للاستظهار بشروط الاختصاص الشخصي، والاختصاص الموضوعي، والاختصاص الزمني، للحصول على الحقوق التي تمنحها معاهدة الاستثمار الثنائية. 
	90 - ومضى قائلا إن الفريق الدراسي أكد مجدداً، فيما يتعلق بأعماله في المستقبل، ضرورة إجراء مزيد من الدراسة لمسألة حكم الدولة الأولى بالرعاية فيما يتعلق بتجارة الخدمات واتفاقات الاستثمار، فضلاً عن العلاقة بين أحكام الدولة الأولى بالرعاية والمعاملة العادلة والمنصفة، ومعايير المعاملة الوطنية. ومن الضروري أيضاً إمعان النظر في مجالات أخرى من القانون الدولي لتحديد حالات أخرى يجري فيها تطبيق أحكام الدولة الأولى بالرعاية. ومن المتوخى الانتهاء من العمل بشأن هذا الموضوع في عام 2013. 
	91 - وقال أخيراً، يركز الفصل الثالث عشر (”قرارات اللجنة واستنتاجاتها الأخرى“) على برنامج اللجنة وإجراءاتها وأساليب عملها ووثائقها. وكانت اللجنة في دورتها الثالثة والستين قد استعرضت أساليب عملها واعتمدت توصيات تركز على المقررين الخاصين، والأفرقة الدراسية، ولجنة الصياغة، وفريق التخطيط، والعلاقات مع اللجنة. وتنفيذاً لإحدى تلك التوصيات، قال إن عرضه هذا سيكون أكثر اقتضاباً لما كان عليه في الماضي. والغرض من ذلك هو التركيز على النقاط الرئيسية للمناقشة، بما في ذلك الإنجازات التي حققتها اللجنة، والمسائل التي تود بوجه خاص الاستماع إلى آراء الدول الأعضاء بشأنها، وأي مقترحات لتناول مواضيع جديدة.
	92 - وأردف قائلا إن نتيجةً للأعمال التي اضطلع بها الفريق العامل المعني ببرنامج العمل الطويل الأجل التابع للجنة، ومن المقرر أن يقدم تقريره النهائي في نهاية فترة السنوات الخمس، أقرَّت اللجنة إدراج خمسة مواضيع جديدة في برنامجها الطويل الأجل: ”نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته“، و ”حماية الغلاف الجوي“، و ”التطبيق المؤقت للمعاهدات“، و ”معيار المعاملة العادلة والمنصفة في قانون الاستثمار الدولي“، و ”حماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة“. ويرِد موجز بالمواضيع في مرفق التقرير. 
	93 - واستطرد قائلا إنه عند اختيار المواضيع الجديدة، استرشدت اللجنة بالمعايير المتفق عليها في عام 1998، وهي أنه ينبغي للموضوع بعد أن يراعي التطورات الجديدة في مجال القانون الدولي والشواغل المُلحة للمجتمع الدولي ككل، أن يعكس احتياجات الدول، وأن يكون قد بلغ، على صعيد ممارسات الدول، مرحلة كافية من التقدم تتيح التطوير التدريجي والتدوين، وأن يكون قابلاً للتطوير التدريجي والتدوين من الناحية العملية. وسترحب اللجنة بآراء الدول المتعلقة بالمواضيع الجديدة، وكذلك بأي اقتراحات لتناول مواضيع أخرى كي تدرج في برنامج عملها الطويل الأجل. وينبغي أن تكون هذه الاقتراحات مصحوبة ببيان للأسباب الداعمة لها، مع مراعاة المعايير المشار إليها أعلاه.
	94 - وأشار في هذا الصدد، إلى أن اللجنة قررت في دورتها الستين أن تدرج في إطار البند المعنون ”مسائل أخرى“ مسألة التسوية السلمية للمنازعات. وفي أعقاب دورتها الثانية والستين، طلبت إلى مايكل وود إعداد ورقة عمل (A/CN.4/641) تتضمن، في جملة أمور، اقتراحات لمواضيع، بما في ذلك إمكانية إعداد دراسة عن سبل تحسين إجراءات تسوية المنازعات التي تشمل منظمات دولية، على أن يستمر تطويرها في إطار الفريق العامل المعني ببرنامج العمل الطويل الأجل.
	95 - وقال إن الفصل الثالث عشر يتناول كذلك عدداً آخر من المسائل الإدارية وذات الصلة، التي تكتسي أهمية حاسمة لسير عمل اللجنة والتوعية التي تقوم بها في مجال تدريس القانون الدولي ودراسته ونشره على نطاق أوسع. وتذكر من بين الجهود الرئيسية المبذولة على هذا الصعيد حولية لجنة القانون الدولي التي أصبحت، منذ إنشائها في عام 1956، من المطبوعات القانونية الدولية ذات الحجية التي لا غنى عنها لفهم عمل اللجنة في التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه، ولترسيخ سيادة القانون في العلاقات الدولية. وتشكّل الحولية أداة ضرورية للحفاظ على التاريخ التشريعي للوثائق الصادرة عن اللجنة، ولا يجري نشرها إلا بعد القيام بعملية معقدة من الإحالة إلى المراجع والتحرير. ولن يكون من قبيل المغالاة القول إنها ذات قيمة علمية وذات أهمية على الأمد الطويل بالنسبة للحكومات والممارسين والأكاديميين والمحاكم.
	96 - وكانت اللجنة قد قررت أن تعقد دورتها الرابعة والستين في جنيف في الفترتين من 7 أيار/مايو إلى 1 حزيران/يونيه ومن 2 تموز/يوليه إلى 3 آب/ أغسطس 2012.
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